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  والدي  العزیز امتثالا و محبة حرو  إلى

  إلى والدتي العزیزة طاعة و إحسانا

  تقدیرا و وفاءاو أبنائهم   و أخواتي إلى إخوتي

  العزیز هاني حبا و إعجابا بنياإلى 

 "و كل الأصدقاءولید ، فاطمة الزهراء ، زهیة "و إلى أصدقائي 
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  " دلول الطاهر " نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف 

و الذي طالما ساعدنا طوال المشوار الدراسي و الذي صحح 

الدكتور باوني " أخطائنا و أنار لنا الدرب و كذا باقي اللجنة 

  "و الأستاذة بومعزة نبیلة  محمد

كما نتقدم بالشكر أیضا إلى كل عمال المكتبة سواء من بعید أو 

  من قریب الذین طالما ساعدونا و 

  "قدم لنا ید المساعدة إلى كل من
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  :مقدمة 
   فمن.إن النظام القانوني للدولة یقتضي حسن سیر مصالحها و مؤسساتها القانونیة     

فالموظف  ,التزام الموظف بالواجبات الملقاة على عاتقه  شرعیتهاالقانون لضمان مقتضیات دولة 
 مما,ییر هذه المصالح و السهر على سلامتها و حسن سیرها العلاقة و أسسها في  تسمحور هو 

من بین القطاعات الحساسة في الدولة قطاع العدالة بما فیها ف .یتوجب علیه القیام بكافة واجباتها
ما یحكمها من تدابیر خاصة لضمان حمایة بالمحاكم و السجون التي یتم قضاء العقوبة فیها و 

سلوكهم ، كما یتوجب على الدولة تأمین المكان لتنفیذ العقوبة السجناء و ما تضمنه من تقویم 
عقوبة نافذة في بموجب تدابیر عادیة كالحبس المؤقت أو   استثنائیةسواء أكانت بموجب تدابیر 

و من ,هاحقه من ما یستدعي وجود المكان لتنفیذ العقوبة ، و یجب أن تتوفر شروط ملائمة لتنفیذ 
قانون السجون و صریح كوان المكلفون ، لهذه المهمة بموجب نص بینها توفر الحراس و الأع

  و  سرهایقضي بحكمهم قواعد المهنة و من واجبهم الحفاظ على 
القیام بعملهم على أكمل وجه لضمان حسن سیر العدالة و توفیر الأمن اللازم لأن موظف 

ه في المهمة التربویة و بسبب الدور الذي تم تكلیف,ذو حساسیة كبیرة جدا داخل الدولة السجون 
تتمثل في القبض على المتهم و وضعه بالقوة داخل  الأساسیةفمهمته ,الاجتماعیة في آن واحد 

و هذا كله یتطلب توفیر احتیاجات من امن ,السجن و منعه من الخروج منها تحت حراسة دائمة 
حبس الأشخاص هامهم كذلك من م,للدولة وجزء من سلطاتها العمومیة  أعوانفهم ,وغذاء و لباس 

القیام بهذه المهمة تحت إشراف قضائي یضمن شرعیة  یكون و  قضائیة  بمقتضى أحكام و أوامر
الأمن العمومي و المجتمع  للحفاظ على  وظیفیةال بالأخلاقیتحلى  أنو یجب , سبلهالحبس و  

ل الفرار فع        نستثني  من بین هذه الأفعال وقوعا ، هروب السجناء و دون أن و.ككل
  باختلافالمترتب على هروب العسكریین من أداء خدمتهم دون وقوع أي خطأ وظیفي ، و هذا 

  .حالات التي تمر بها الدولة سواء في حالة السلم أو الحرب ال
العسكري بمهامه قیام الدولة من ما یستوجب تشكل خطرا على  اللاشرعیةإن هذه الحالة       

یشكل هروبه أو فراره من القیام بهذا الواجب خطأ جسیم و جریمة في من ما و دون التخلي علیها 
  .دولة و أمن مجتمعهالحق 
      

 



               أوساطبین ظاهرة خطیرة  من الناحیة الموضوعیة لكونه و تتجلى أهمیة هذا الموضوع ،  
  ر نظامیة بطریقة غی,حصول السجناء على حریتهم التي طالما یبحثون علیها السجون بغرض  

و هذا ما أدى مختلف التشریعات بالتصدي لها ، عن طریق تفرید عقوبة مقررة لها تتناسب مع 
  .جسامة الفعل المرتكب 

كیفیة التصدي لهذه الظاهرة الإجرامیة ، و العمل على في من الناحیة العملیة  هتأهمیو تتضح 
لإعادة  مشروعةرعیة أو غیر وسائل غیر ش استعمالمادیة دون التعسف في الوسائل التوفیر 

  .السجین لمكانه الأصلي و یتم معاقبته على جریمة الهروب أو الفرار 
هذا الموضوع ، سواء أسباب موضوعیة أو  لاختیارو من أهم الأسباب التي قادتنا      

الإطلاع و أثراء هذا الجانب في الموضوع ، و   حب مثل في   تت الشخصیة  فالأسباب,شخصیة
أما الأسباب  ,أهم الثغرات التي یحتویها هذا الموضوع من الجانب  العملي و النظريإبراز 

إبراز أهم القواعد بط الضوء على جریمة الهروب كجریمة مستقلة ، یتسل فتتمثل في  الموضوعیة
  .القانونیة التي تمیزها في الجرائم الأخرى من حیث التجریم و العقاب 

بها جریمة الهروب تتمیز ع یتجلى في إبراز أهم الخصائص التي و الهدف الرئیسي لهذا الموضو  
  .على خلاف التشریعات الاخرى من حیث التجریم و العقاب في التشریع الجزائري 

و من خلال بحثنا في هذا الموضوع وجدنا دراسة سابقة لهذا الموضوع في السعودیة تحت   
، رسالة ماجستیر في  القشقريطلال محمود  محمد عبد االله ،(جریمة الهروب و عقوبتها " عنوان 

  . في التشریع الجزائريانعدامه رغم ،)  القانون الجنائي الإسلامي 
في عدم تحصلنا لنا الصعوبات التي تعرضنا لها خلال هذا البحث في الصعوبات العملیة فتتجلى 

را للطابع من سلك القضاء وكذا مصلحة السجون والامن نظ على تطبیقات حول هذه الجریمة
و من الصعوبات الموضوعیة لهذا الموضوع تتمثل في قلة ,الذي تتمیز به جریمتنا الحساس
  .في هذا الجانبالمراجع 

  
  

  
  
 



  :  يما یلفیو على هذا المنوال تبرز لنا إشكالیة و تتمثل  -
 ما موقف المشرع الجزائري  في جریمة الهروب تجریما و عقابا ؟  -

  : لیة السابقة الذكر نطرح أسئلة فرعیة على النحو الآتي إلى الإشكا استناداو      
في قواعد التجریم بین جریمة الفرار أو الهروب و الجرائم الأخرى أم أنها  اختلافهل یوجد  -

       تحكمها نفس القواعد؟
في الجنائیة القواعد العامة عن قواعد المسؤولیة في مسؤولیة الجنائیة الو هل تختلف أحكام  -

  الجریمة ؟ هذه 
  .؟بجریمة الهروبكیف یتم تنفیذ العقوبة المتعلقة  -

للمنهج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب مع هذه الدراسات القانونیة  ناباستخدامو      
تعرضنا في الفصل :  الأكادیمیة و للإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین

تناولنا : الهروب حیث تم تقسیمها إلى أربعة مباحث  الأول تحت عنوان القواعد العامة لجریمة
 نافیها تحدید المفاهیم المتعلقة بالهروب مع تحدیدنا لأركان هذه الجریمة بدقة و تحدید

  .و أهم وسائل إثبات هذه الجریمة  واهم العقوبات المقررة مسؤولیة الجنائیةلل
الفرار خصصنا في المبحث  فكان تحت عنوان صور الهروب أو: أما الفصل الثاني      

  السجون قانونالأول صور الهروب وفق قانون العقوبات و 
  .صور الفرار وفق قانون القضاء العسكري : الثاني المبحث و تطرقنا في  
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  الأول  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  القواعد العامة لجریمة الهروب: لفصل الأولا
الذي  النظام الاجتماعي وأسسلوك البشري لكل من الس للطابع المتغیر في المكان و الزماننظرا 
 أهدافو ضرورة تستوجب منا تكییف مناهج   أصبحتو المجرم  به فان مكافحة الجریمة یتمیز
 1ةكان لظاهر  اجتماعيتطور رد فعل  إلى أدىالذي  الأمرو هو  )1(. مع هذه المتغیرات تتلاءم

الدولة  المعاصرة غلى سن قواعد عامة لسلوك  به المطاف مع ظهور انتهىو الذي  )2(إجرامیة
الفرد داخل المجتمع ، رسمت فیها الدولة الحدود و اتلي لا یجوز على الفرد تجاوزها و إلا 

  . تعرض إلى جزاء إلى ما خرج عنها 
و بإعتبار جریمة الهروب جریمة قائمة بذاتها فهي لا تخلو من تلك القواعد سوى على مرتكبیها او 

الأشخاص العادیین و التي تترتب على إهمالهم  أواموا بتسهیله سواء من قبل الموظفین على من ق
  . و تواطئهم قیام الجریمة أي هروب السجناء من تلك الأماكن المخصصة لحبسهم إلى ما توفرت 

و بالتالي تستوجب  أركانهالى ما توفرت إقائمة و الجریمة  واقعة  ةفالمسؤولیو في كل الأحوال 
اب و على النیابة العامة إثباتها بكل طرق الإثبات الجنائي المقررة في قانون العقوبات ، غیر العق

و هذا راجع إلى الطابع المسلكي لها و المخالف للنظام التحفظ  الاستثناءاتبعض  أوردتإنها 
أصبح القانوني الذي من واجب الجناة مراعاته و عدم مخالفته ، و أن تقریر العقوبة على كل فئة 

ضرورة حتمیة بما تتلاءم مع ظروفهم حتى لا تتسنى لهم العودة إلیها مرة أخرى حتى لو دعت 
من التدابیر اللازمة لمنعهم من  اتخاذالسلطات القوة  أو السلاح من قبل  استخدامالحاجة إلى 

ة من و ذلك لبعث الثق. المختصة للحفاظ على نظام الأمن العام داخل تلك الأماكنالسلطات قبل 
  . و ما یلیها   39جدید في هذه الأجهزة أمام المجتمعات عملا بأحكام قانون السجون من المواد 

العامة و التي بدورها تنقسم إلى  لذلك سوف نتعرض في دراستنا لجریمة الهروب لأهم القواعد
و تعریفا للهروب من الجانب الفقهي و القانوني : أربعة مباحث نتناول في المبحث الأول 

  القضائي
  إلى أركان جریمة الهروب: و نتطرق في المبحث الثاني 
                                                

  . 5ص, 2012الجزائر  ،11 ،ط،ع انون الجنائي العام ، دار اھومة للنشر و التوزیالوجیز في الق, سقیعةالدكتور احسن بو  - 1
عندما تكون المؤسسة مھددة في أمنھا و حفظ النظام بداخلھ ، بسبب تمرد أو عصیان أو ھروب جماعي أو أي ظرف أخر "  - 2

مؤقتا بالقواعد العادیة لمعاملة المحبوسین كلیا  خطیر أو في حالة قوة قاھرة یجوز لوزیر العدل حافظ الأختام أن یقرر وقف العمل
  " .أو جزئیا و أن یتخذ كل التدابیر لحفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة العقتبیة 

و الذخیرة و جمیع ة تزود المؤسسات العقابیة بحفظ النظام بھا و ضمان أمنھا طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما بالأسلح" -
  " .ووسائل الدفاع للتصدي بالحالات الخطیرة و الطارئة  الوسائل الأمنیة

لا یجوز لموظفي المؤسسة العقابیة إستعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى إستخدام القوة تجاه المحبوسین إلى في حالة الدفاع  -
  " . وامر من أجل السیطرة علیھالمشروع أو تمرد أو عصیان ، أو إستعمال عنف أو محاولة ھروب ، أو مقاومة جسمانیة سلبیة للأ

  

1 



دراسة الجریمة و مدى مسؤولیتها الجنائیة و أهم موانعها مبینة : و نخصص في المبحث الثالث  
  أهم العقوبات المقررة لها 

  تإلى أركان جریمة الهروب و فق قواعد قانون العقوبا: و في الأخیر نتعرض في المبحث الرابع 
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 .فقها و قضاءا جریمة الهروب مفهوم: المبحث الأول
ومهما ، و القضاءفي هذا المبحث مفهوم الهروب وفقا لتعریفات الفقه المقارنسیتم تناول 

اختلفت التعاریف حول هذه الجریمة فإنها لا تخرج عن كونها جریمة من جرائم القانون العام 
هذه الجریمة من كل  في  ةتمعرفسنحاول هذا ما و  .المقررة قانوناالعامة ادئ تخضع لنفس المب

  .ین المطلبین من خلال هذ  أو قانوناوقضاءا زاویة سواء كان فقها 
  .و قضاءا  تعریف الهروب فقها:الأول المطلب

لسهل لقد تولى الفقه تحدید تعریف للهروب نتیجة غیاب التعریف القانوني له، فهو لیس بالأمر ا
 اصطلاحاورد تعریفه  الأخذ بما بالضرورة إلى یجعلناونتیجة لغیاب تعریف محدد وشامل له فإنه 

  .ولغة وذلك لوضوحه
  .تعریف الهروب فقها: الفرع الأول 

 :ولقد عرفه الفقیه الأمریكي بركنز بأنه 
Escape is Unanthrized Departure of porsoner form legal custtoday  

  .ت غیر المشروع للسجین من الحراسة القانونیةأي الإفلا
 :كما عرفه الفقیه سلون بأنه -

Forcible liberation of prisoner from    lawful Custtoday. 
 

.سري للسجین من الحراسة القانونیةالق التحرر_   
  .تعریف الهروب قضاءا: الفرع الثاني

یید العقوبة التي حكم القانون بتنفیذها بعد التخلص من تق:"كما عرفته محكمة النقض السوریة بأنه
   )1( 1"اكتساب الحكم الصادر علیه قوة القضیة المقضیة

هروب الأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم حال حبسهم احتیاطیا أو :"أیضا بأنه عرف _  
ولة هذا إذا كان الهروب في داخل الد,حال تنفیذ العقوبات علیهم في حاله ثبوت ارتكابهم للجرائم

الواحدة، أما إذا تم الهروب إلى دولة أخرى فإن هذه الجریمة تأخذ بعدا دولیا یتمثل في تعدد الدول 
  .)2( الأخرى وتعاونها للحد من مثل هذه الجرائم وهو ما یعني الطبیعة الدولیة لتلك الجریمة

  
                                                

المسؤولیة الجزائیة المترتبة على فرار السجناء في القانون المقارن دار النشر بالمركز العربي ,محمد عودة عبد الجبور /د - 1
   13ص  1993السعودیة  –، الریاض  دطللدراسات الأمنیة و التدریب ، 

  ص.2009,الاردن,عمان ,1ط,دار الثقافة للنشر التوزیع,ة المقاومةالارھاب الدولي و شرعی,سھیل حسن الفتلاوي/د -2
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  .تعریف الهروب قانونا : المطلب الثاني 
ة المعتبرة عن حجز أو سلب الحریة واستعادته لحریته السجین من الحراسة القانونیفتحریر  

والسبل القانونیة بعد أن تكون حریته قد سلبت أو حجزت بمقتضى وسائل عن التعبیر لالشخصیة 
ومن هنا یتضح ، وهذا ما اتفقت علیه جل التشریعات .المعبر القانوني لجریمة الهروب و القانون

ذ تنفیلهو ضمان  الجزائري روب السجناء في التشریعن همحل الحمایة الجنائیة في التجریم ع أن
ومهما یكن أمر تصنیف جرائم هروب السجناء  والجرائم المرتبطة ، العقوبة من أجل تحقیق أهدافها

الوضعیة فهي من الوضوح ترتبط ارتباطا وثیقا بنفاذ القرارات  تالتشریعابها أو المترتبة علیها من 
الجنائیة فالهروب والجرائم المرتبطة به هي من حیث طبیعتها هي القضائیة وحسن سیر العدالة 

  .وهذا ما سنعرفه من خلال هذین الفرعین ..إخلال بالعدالة
Escape and hindered offences are clearly in the nature of Obstruction of 
justice 

  . موقف التشریعات من الهروب : الفرع الأول 
رار المعتقل فهروب المعتقل من السجن وتنزل العقوبة ب:"ي الثلاثي على أنهعرفه القاموس القانون

  :2)1( إذا اجتمعت الشروط التالیة
ترك المكان الذي یكون المعتقل فیلهارب معتقلا أي أن یحصل الهروب یكون ا أین  . أ

  .نقل المجرمین أو فرار بواسطة الكسر أو العنف عربةسجینا فیه، أي السجن أو 
 .الجرمیةتوفر النیة   . ب
  .اتعسفیا أو كیفی الإعتقالأن لا یكون هذا .ج

كل إنسان قبض علیه قانونا فهرب فیعاقب بالجریمة :"كما عرفه أیضا التشریع المصري بأنه
  3)2(.لا تزید على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنیه

یداعه السجن وكان محكوما ٕ علیه الحبس  فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض علیه وا
سنتین أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه، وتتعدد  إلىیعاقب الحبس مدة لا تزید أشد بعقوبة 

  . العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتین السابقتین مصحوبا بالقوة أو بجریمة أخرى
 الحراسةرار من فالقانون العام جریمتین فیما یتعلق بال مستقر فيویعرف القانون الأمریكي كما هو 

  :القانونیة وهما
                                                

ي/ د1 ة + روحي البعلبك وریس نخل امي م ي+ المح انوني الثلاث اموس الق ر، الق لاح مط امي ص زي(المح ي ، أنجلی ي، فرنس ، )عرب
  .1256، ص 2002منشورات الحلبي المؤقتة ،دط ، لبنان ، 

منشأة  الناشر للمعارف د،ط ، ) قضاءا في مائة عام وتشریعا ( انون العقوبات حسن المرصفاوي ، المرصفاوي في ق/ د -2
  . 568ص  ,1994 ,إسكندریة ،مصر
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  .) جنحة(The Escape جریمة الهرب المجردة من العنف والقوة-
  .) جنایة(: Breach of prisonة باستخدام القوة نوجریمة الهرب المقتر  -

ّ  الأمریكيوما یلاحظ على المشرع  نما ربط الهروب باستخدام أنه لم یعر ٕ ف  أیضا الهروب وا
  .علیه یعیبریمة جنحة والثانیة جنایة وهذا ما ظرف القوة واعتبر الج
 ّ  أیديیخلص نفسه من  أو إیقافهكل موقوف یفر من محل " بأنهع التونسي كما عرفه المشر

  )1( 4"بكسر السجن یعاقب بالسجن مدة عام أوتهدید  آوحارسیه بالعنف 
  .موقف التشریع الجزائري من الهروب : الفرع الثاني 

 ّ الإفلات عمدا على شخص مقبوض علیه أو معتقل قانونا أو :" فإنه عرفه بأنه ع الجزائريأما المشر
  .)2(1."أمرا أو حكم قضائي من الأماكن التي خصصتها السلطة لحبسه بمقتضى

   :)3( 4قانونا كما عرفه أیضا قانون السجون بأنه
محبوس الذي العقوبات ال بقانونیعتبر في حالة الهروب ویتعرض للعقوبات المنصوص علیها في "

من هذا  130و129و 110و100و 56:استفاد من أحد التدابیر المنصوص علیها في المواد
وحیث نتحدث عن جریمة . "القانون ولم یرجع إلى المؤسسة العقابیة بعد انتهاء المدة  المحددة له

اك وأن هن .تعاقب على العمل المجرمتجرم و جزائیة فهذا یعني أن هناك نصوص قانونیة محددة 
ضمن حدود   العقابجهة  قضائیة تبحث عن توافر مسؤولیة جزائیة وأركان الجریمة تفرض 

الفرد تمس وأن العقوبات المقررة عن الفعل هي عقوبات جزائیة ,في النص  المبینةالسلطة التقدیریة 
ونلاحظ أن جریمة الهروب لم تأخذ ,المالیة ذمته الشخصیة أو حریته  آوالحیاة في حقه في 

النصوص على مختلف التشریعات مما فق تلك وصف القانوني المحدد أو التعریف المناسب و ال
لكن هذا لا یمنع من حصره ,یفتح المجال إلى اللجوء إلى الفقه والقضاء لسد هذا الفراغ القانوني 

  .مخصصة لحبس الفرد أماكن .للحریة سالبة  عقوبةقضاء : في زاویتین وهما زاویة
   .علیها قانون السجون  لمنصوص التدابیر ا حد فلات من أالإ وزاویة أخرى

زیادة على العقاب المترتب على الجریمة ,علمه فالعقاب المحكوم به الشخص لأجل الفرار ینبغي 
  .المسجون لأجلها المجرم

                                                
 .س،د تونس,دط,و التوزیع نشرالللطباعة و  ةدار بوسلام,)المجلة الجنائیة(دائرة التشریع التونسي ,طاھر السنوسيالمحمد /د- 1
 . 146ص,

WWW.MAAJIN . COM . DICTIONERY . 26\02\2014 , 11 :26 - 2   
الموافق ل .ذي الحجة  26المؤرخ في )  05/04(من قانون نظم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  169المادة   -3
  .2005ینایر 6
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بحجز الحریة  رمة للسلوك المخالف للإذعانالمجّ  والهرب بوجه عام هو انتهاك لنصوص القانون
  .المكان العلاجي فيولو تم 

  .بلجریمة الهرو  لعامةا الأركان:الثانيالمبحث 
تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الإنسان فتتخذ صورة مادیة معینة والتي تختلف باختلاف 

من الأفعال الضارة أو الخطرة على سلامة أفراد  ةلتحدید فئوهذا ما یجعل المشرع یتدخل .النشاط 
 ).لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر آمن إلا بنص (عام نص عام یحكمها  ، وللجریمة بوجه المجتمع 

جسد توهذا ما یعرف في القانون الجنائي بمبدأ الشرعیة أضف إلى ذلك وجود قصد جرمي والذي ی
من خلال علم الجاني بعناصر الجریمة وتوجیه الإرادة إلى ارتكاب الفعل وفقها وكذا تخصیص 

وأن الوصف القانوني للفعل ,والتي یقرر لها القانون عقوبة ,إجرامیة  ةجلتحقیق نتینیته الجرمیة 
نصا یجرمه ولم یكن الفعل خاضعا لسبب من ) القانون(الغیر المشروع إذا تضمن هذا الأخیر 

نسى أن في بعض الجرائم تستلزم توفر ركن آخر نلكن لا .عندها یعاقب الشخص أسباب الإباحة 
عام، الراشي  موظفمرتكب الجریمة كصفة  يصفة الجان ركن مفترض المتمثل في بتوفر

  .إلخ...والمرتشي، المحبوس
وجریمة الهروب كأي جریمة تخضع لنفس القواعد العامة للجریمة أي تلزم توافر أركان عامة، -    

إذا ما توافرت نكون بصدد جریمة یحظرها و الذي والمعنوي و  المفترض و المادي الركن الشرعي 
  من المصلحة لى اعتبارها أنها جریمة تهدف إلى المساس بالمصلحة العامة أكثر القانون، ع
 و من جهة العدالة من جهة  حسن سیرس مفهي تمس بالأساس الأمن العام لأنها ت,الخاصة 

  .الجناة أخرى تفتح المجال إلى العودة إلى الإجرام مرة أخرى من قبل 
  مة من خلال نصوص خاصة وقواعد خاصة لذا سعى قانون العقوبات على ضبط هذه الجری

حتى لا یتسنى لمرتكبها إرتكابها داخل المؤسسات العقابیة أو أماكن  یهامن شأنها القضاء عل
هذا ما و  .العمل وكذا أثناء نقل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر على نحو رادع وزاجر

   . المطالب الآتیة الیه من خلالسنحاول التعرض 
  .الركن الشرعي: الأولالمطلب 

سیتم تناول هذا وفقا لما هو متعارف علیه في القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات 
  :وفق الفروع الآتیة
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  .تعریف الركن الشرعي: الأول الفرع
والذي بموجبه تتقید .الركن الشرعي بهذا المفهوم هو ذلك القانون الذي یحدد الجرائم و العقوبات و

یمثل  لأنهوان المشرع هو الذي یتولى مهمة وضع القوانین ,في تطبیق العقوبةلقضاة سلطة ا
  . )1(5بمقتضى العقد الاجتماعي بأسرهالمجتمع 

  .شروط الشرعیة:الفرع الثاني
تبناه المشرع الجزائري في جمیع , لكل نظام قانوني  أساسیابذلك ركنا  أضحىفالركن الشرعي 

  : هي 5)2( 96 و89و76و63دستور دساتیره
 . اي فعل الهروب خاضع لنص التجریمخضوع الفعل لنص التجریم :أولا
  . امباح فعلا فعل الهروب لیس أي الإباحة أسبابعدم خضوع الفعل لسبب من :ثانیا

محاولة هروبه كسلوك  أوفي خضوع فعل هروب السجین  یتمثلفالركن الشرعي لجریمة الهروب -
 حصوله عل الحریة الغیر للأجل,غیر سوي وغیر مشروع  صادر عن الجاني الهارب وهو سلوك

هذا السلوك وهذا ما یجرمه قانون العقوبات الجزائري و كل التشریعات  كنتیجة متوقعة منقانونیة 
 أسبابلسبب من والذي تتحدد بموجبه العقوبات نتیجة السلوك الآثم مع عدم خضوعه 

في و ما یلیها من ق ع ج 188المادة  وفق نص علیه المشرع الجزائري صراحةنص .الإباحة
و التي ,العمومي تحت عنوان الهروب  الأمنالفصل السادس تحت عنوان الجنایات و الجنح ضد 

المقررة لحبس الأماكن واقر لها عقوبات انطلاق من .تخل  بالنظام العام التياعتبرها من الجنح 
ن الجرائم التامة و جرائم رها مباعتبا,او سجن السجناء والتي هي من احد عناصر الجریمة 

  . الشروع
ركن  إضافةمیزة لهذه الجریمة من خلال  أعطىالمشرع الجزائري قد  أنالیه في  الإشارةكما تجدر 

المكاني و الزماني كشرط لصحة قیام  الإطارجدید خلافا للقاعدة العامة والذي یتمثل في 
  فلا تقوم ,) المعنوي,المادي,الشرعي (لثلاثة ا الأركانانتفى هذا الشرط وقامت  إذابحیث ,الجریمة

الصلة بالنطاق  التهریب ذات أعمال(في الجرائم الجمركیة  إلا نألفهو هذا شيء لم  الجریمةهذه 
  . .6. )3()الجمركي

  

                                                
 32ص ,2002,صرم,د ط,مطابع الشروق,القانون الجنائي القسم العام ,احمد فتحي سرور/د 1
 ". الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات و تتكفل بحمایة كل مواطن في الخارج "  96من الدستور  24المادة  -2
  .  40ص  2009، الجزائر ،  4أحسن بوسقیعة ، المنازعات في المواد الجمركیة ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ط/ د-3
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  .)صفة الجاني(الركن المفترض  : المطلب الثاني
من السجن أو جرائم التواطؤ وهذا الركن شرط أساسي لقیام أیة جریمة فلا تقوم جریمة الهروب    

، على الهروب من قبل الموظفین الحراس أو الأشخاص العادیین المرتبطة بها، أو المترتبة علیها 
جرمت إلا إذا اكتسب السجین الوصف الذي اعتد به المشرع، ولا خلاف بین التشریعات التي 

لتجریم ولكن لریة كشرط بالأخذ بهذا الوصف القانوني للمحكوم علیه سلب الح المساجین هروب
وعلى ضوء ذلك فقد كرس المشرع الجزائري هذا الركن ) موقوف(في محتجز الحریة الخلاف یكمن

   .كل من كان مقبوضا او معتقلا قانونا: " بقوله
  . تعریف الركن المفترض : الفرع الأول 

، ) جین و المعتقل الس(فالقانون یحدد الوصف القانوني للجاني الفاعل ، المرتكب جریمة الهروب 
كشرط مفترض للتجریم ضمن معاییر جاءنا بها قانون العقوبات ، كأن یكون موظف ، أو راشي ، 

الشخص السجین أو المعتقل " أو مرتشي ، أو سجین ، و علیه یمكن تعریف الركن المفترض بأنه 
  . لى مكان الفار ، أو الهارب من مكان حبسه ، أو مكان عمله ، أو أثناء نقله من مكان إ

  .شروط الركن المفترض : الفرع الثاني 
  : فلكي یتحقق هذا الركن المفترض أوجب القانون توافر شروط یمكن حصرها كالأتي 

  .ضرورة توفر حجز أو حبس قانوني -
  . ضرورة أن یكون الجاني ینفذ عقوبة سالبة للحریة -
  .ضرورة توفر حراسة مشددة -

  .لجریمة الهروبالركن المادي : الثالثالمطلب 
الركن المادي للجریمة هو مظهرها الخارجي أو كیانها المادي أو هو المادیات المحسوسة في 

لها من مادیات تتجسد فیها  لا بدففكل جریمة .كما حددتها نصوص التجریم  ,العالم الخارجي
  .)1( 7الإرادة الإجرامیة لمرتكبها فالقاعدة أنه لا جریمة دون ركن مادي

 .تامة كجریمة الهروب :لأولاالفرع 
الذي یعد من  السلوك الإجرامي فالركن المادي للجریمة التامة تتمثل في .السلوك الإجرامي:أولا 

أهم الأركان لأنه یمثل القاسم المشترك بین جمیع أنواع الجرائم سواء أكانت تامة أو غیر تامة 
  .عامة هذا حسب القواعد الو سلوك بغیر  لا جریمة،فالقاعدة أنه 

                                                
، ص 2008، بیـــروت، لبنـــان، 1، ط العقوبـــات، ، دار المنشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة قـــانون. در القهـــوجي، شـــرحعلـــي عبـــد القـــا/د 1
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أما الركن المادي لجریمة الهروب من السجن أو الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه 
أو مكان العمل أثناء نقله والأفعال المادیة التي یمكن أن یقدم علیها الهارب أو الفار لمغادرة 

الحصر لة لا تقع تحت طائ ,المباني أو الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة السابقة الذكر
بوسیلة انتقال كالسیارة أو الشاحنة أو الدراجة أو  بالاستعانة، أو وقد تتم بالهرب مشیا أو جریا

، . )1( 8المحبوس حریته بغیر الأصول القانونیة باستردادویكتمل الركن المادي لهذه الجریمة  ,غیرها
النشاط السلبي لتحقیق یتصور به السجین أو المحبوس فلا یقوم لا بد من نشاط مادي إیجابي ف

یجب أن تكون إیجابیة لكي یتحقق هذا  فإن السلوك الإجرامي لجریمة الهروب التامة , ,هذا الركن
خرج المشرع الجزائري بهذه الجریمة عن الأصل العام قد العنصر من عناصر الركن المادي لهذا 

عضویة إرادیة من شأنها  حركةفالسلوك الإیجابي هو ,الذي یعتبر السلوك نوعان إیجابي وسلبي 
و الذي  .المحیط )2(9الكیان الخارجي فيالعالم الخارجي أي تغییرا ملموسا  في أن تحدث تغیرات

في جریمة الهروب فیتمثل هذا  أما یترك،الحواس سواء ترك آثارا مادیة أو لم  بإحدى إدراكهیمكن 
الهروب من الأماكن في قیامه ب) حركة العضویة(العنصر من عناصر السلوك الإیجابي 

التنقل بفعل إرادي ملموس یدرك بالحواس باستخدامه اثناء أو أماكن العمل أو  بحبسهالمخصصة 
من ق  188العنف والتهدید والكسر والتحطیم وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

  .الجزائري  لعقوباتا
  .)حصول الهروب( النتیجة الجرمیة: ثانیا 

لاتجاه المادي على الاتجاه القانوني لأنه هو الأنسب لأنه یفضل االراجح للقول  ذهب الاتجاه 
جرائم القتل والضرب  فيكما هو الحال  ,ها تحقیق نتیجة إجرامیة مادیةیلزم لتوافر  توجد جرائم

  .وكذا الجرائم الشكلیة أو جرائم السلوك المحض أو المجرد) هي جرائم ذات النتیجة(سرقة الو 
لا یعتد بالنتیجة فهو  هولأن, والأقرب الأنسبهو  بالمبدأ المادي لأنه فقد أخذع الجزائري أما المشر 

       .یعاقب على الشروع والمحاولة
النتیجة في من ق ع ج وما بعدها  188أما النتیجة الجرمیة في جریمة الهروب حسب نص المادة 

و السجین لجریمته بغیر لمعتقل اااشتراط  )حصول هروب(یتمثل في و الذي الجرمیة للركن المادي
ولا عبرة بطول أو قصر مدة استرداد الحریة الغیر  ,وفقا للقانونیخلى سبیله أصول قانونیة دون أن 

من قبل مطاردا قانونیة ولا بالظروف التي یعیشها الهارب بعد هربه مختفیا عن الأنظار أو 

                                                
 ).78، 76(عبد الجبور، المرجع السابق،ص ص  محمد عودة/ د1
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ند حدود الشروع إذا خابت الأفعال فإن الجریمة تقف ع.النتیجة  السلطات ودون أن تتحقق هذه
    .  النتیجة هذه  المادیة التي أقدم علیها الهارب دون تحقیق

  .علاقة السببیة:ثالثا
المادي أن تتوافر رابطة سببیة بین السلوك الإجرامي من ناحیة والنتیجة لقیام الركن یشترط 

یتم   يبالتال فإنه, النتیجة لك سبب  ت هوهذا السلوك  یكونوذلك بأن  .الإجرامیة من ناحیة أخرى
سببها في إطار تحدید  كان بین الذي الإجرامي النتیجة الإجرامیة إلى السلوك  إسنادتحدید نطاق 

  .)1( 10المسؤولیة الجنائیة عن هذه النتیجة
فیها الجرائم التي تؤدي كولیس في جمیع الجرائم یشترط إثبات العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة 

  إذ تبدو أن العلاقة السببیة هنا واضحة ,وك الجاني مباشرة إلى النتیجة الإجرامیة سلب
  عوامل خارجیة مختلفة بین السلوك والنتیجة ویكون لهاتتدخل هذه الحالة لكن هذا غالبا ما  في

  .)2( 11دور في حدوث هذه النتیجة
الأفعال المادیة  فيقة السببیة وتجدر الإشارة أنه یشترط الركن المادي لجریمة الهروب أن یقوم علا

 وبین النتیجة الجرمیة، فإذا انتفت هذه العلاقة انتفى الركن المادي لهذه الجریمة 
نتفى العقاب، إذا لم یكن المشرع قد عاقب على هذه الأفعال بصفتها شروعا في الجریمة وهذا ما او 

 188فیذ الأحكام المادة تن"...من ق ع الجزائري  189تم النص علیه صراحة في نص المادة 
  الأماكن التي خصصتها الدولة لحبسه من  ضد المحبوس الذي هرب وشرع في الهروب

یبقى ضمن أو مكان عمله أو أثناء انتقاله، وهذا الفعل المادي المجرد بعیدا عن تحقیق النتیجة 
و جریمة .مباشرةمة التنفیذ المؤدیة إلى ارتكاب الجری فيذا وصل إلى مرحلة البدء إ,دائرة الشروع 
  .صورة شروع  أوصورة مساهمة  إما تأخذالهروب قد 

  .المساهمة الجنائیة -1
من أحد معه  مساهمةبذلك هو المسؤول الوحید جنائیا فیها، وهو فاعل الجریمة دون  المجرم یكون

  همالجریمة نتیجة لعدة أفعال صادرة عن أكثر من شخص یعمل كل واحد من تقع، وقد  في ارتكابها
  أو علاقة رابط دون أي لحسابه الخاص 

                                                
  ).208، 207(، ص ص،دس، دط، الإسكندریة، مصر)النظریة العامة(صیفي، قانون العقوبات لمصطفى اعبد الفتاح / د1
، الإسـكندریة، ، دطالقواعد العامة في قانون العقوبـات المقـارن، الـدار الجامعیـة,ابراهیمنشأت اكرم ,الدكتورالى أكثر أنظر للتفصیل -2

  ).173، 172(، ص ص 2006مصر، 
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فالمشرع یعاقب على جمیع .و هنا نكون بصدد مساهمة جنائیة  البعض، یبعضهمتربطهم 
 فيو من ق ع ج وما یملیها  176الجنائي المادة  الاتفاقجریمة  فيالضروریین كما المساهمین 

 الشرعيلمبدأ الهذا  استناداو  .البعض الآخر یعاقب البعض منهم دون الباقي كما في جریمة الزنا
فیعاقب كل مساهم استنادا لهذا ,النصوص الخاصة بجرائم المساهمة الضروریة  یفرض تطبیقفإنه 

المبدأ واحتراما له، إضافة إلى مساهمة عرضیة وهي التي تتوافر بالنسبة لبعض الجرائم التي 
ساهم آخر أو أكثر أي حسب مذلك یتعاون معه في  و لكنتفي لتحققها أن یرتكبها فاعل واحد كی

  .النموذج القانوني 
ما أن یساهم في وقوعها  أيشخص واحد  یرتكبهاأن فتفرض هاته المساهمة  ٕ فاعل واحد بمفرده وا

  .دورا في سبیل تحقیقها منهم یكون لكل واحد شخصأكثر من 
  : المساهمة الجنائیة عدة صور من أهمها قد تأخذ  

  :وبالاشتراك في جریمة الهر -2
 42 أما الشریك في جریمة الهروب فهو خروجا عن القاعدة العامة المنصوص علیها في المواد 

) فشرط القصد الجنائي مفترض ولا یحتاج للإثبات(یلیها، إذا استثنى المشرع من شرط العلم  وما
المساعدة من قبل  أو بالأفعال بالتسهیلاتبحیث قرر العقاب من ولو لم یكن السجین عالما 

صرة على سلوك الحارس، توأن المساعدة مقبتاتا المحاولة  تقعوأن الهروب لم یتم أو لم الحارس 
بواجبه  یقمالحارس عدم إتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الهرب، أو لم تعمد وهو سلوك سلبي بأن 

فشل في ذلك و لكنه هذه الجریمة  عنتبلیغ الالمهني ، على الرغم من أن الحارس قادر على 
بالاستمرار في تنفیذ  للجانيمساعدة منه لأنه كان قاصرا أو قاصدا وبالتالي هذا الشریك یسمح ب

 ارتكاب فيدرجة الاشتراك یحدد وحده منع ذلك فالقانون  على جریمته بالرغم من أنه قادرا
  ..)1(12الجریمة
یفتقر  و التي) السجین( يالفاعل الأصلي في جریمة الهروب انطلاقا من صفة الجان تحدیدفیمكن 

 قیام فلا)كالهارب من منزله والهارب من عمله أو من واجبه الدراسي(إلیها الأشخاص العادیین 
هذه الصلة ولهذا تسمى بالجریمة الخاصة باعتبار أن صفة الجاني واقعة  انتفتللجریمة أصلا إذا 
  .سابقة على الجریمة

                                                
  .132ور، المرجع السابق، ص عودة عید الجبمحمد / د - 1
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بتنفیذ لإنظمامهم لأصلیین واعتبرته شریكا هذه الجریمة الحراس من قائمة الفاعلین ا استثنتكذلك 
یتطلبها القانون، فالقانون یستوجب توفر صفة خاصة من فاعل الجریمة لا  التي الهروب وجریمة 

مساءلة الغیر جائزة إذا  تكونالأحكام العامة في المساهمة الفرعیة أو الثانویة  تطبیقتحول دون 
وعلى هذا ، ارتكاب الجریمةفي  التواطؤمة أو أركان التحریض على الجری في حقهما توافرت 

  :التي تقوم علیها جریمة الهروبو المساهمة الجنائیة الأساس فقد تكون صورة المساعدة أ
  .لوقوعها الخادمةجریمة بإرشاداته كل من ساعد على وقوع ال-     
 .من أعطى الفاعل سلاح أو أي شيء آخر مما یساعد على إیقاع الجریمةكل  -     
   أو تقویة  إرهاب المقاومینمن كان موجود في المكان الذي ارتكب فیه الجرم بقصد -      

 .المقصود الجرمتصمیم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب 
 :  في جریمة الهروب التواطؤأما -  2-1

 الجنائي لا یخلو من التجریم والعقاب الاتفاقشأنه شأن الاشتراك أو التحریض أو التأمر أو 
 والتي اقتصرت علىج ، . ع. ق من  191:ادةمالفقد أقره المشرع الجزائري صراحة في نص 

 المأمورینقواد الرؤساء أو : و هم  الحصر سبیلعلى  190:نص م ذكرهم فيالأشخاص الوارد 
  إلخ ... الشرطة رجال  الوطني أو منرجال الجیش الشعبي سواء من رجال الدرك الوطني أو من 

الوارد ذكرها في جرائم  التواطؤ ةفي الجریمة العادیة و جریم التواطأ مییز بینومن خلال الت
بقیام فئة  اوثیق ارتباطاالهروب فإن المشرع لم یخرج عن تلك القواعد العامة و التي إرتبطها 

هروبه من تلك  فيالموظفین و كذا فئة الأشخاص العادیین الذین قاموا بمساعدة الجاني الهارب 
 مهفظائو هؤلاء في إطار  یقوم بهاالتي تبین لنا نوع من أنواع المساعدة أو العون التي  الأماكن و

وهي موجهة لمن أوكل  ,و هذا ما دفعنا إلى الأخذ بتلك القواعد العامة و تكریسها بقواعد الهروب 
فإذا كان .وظیفتهظروف معینة بمقتضى متطلبات  فيإلیه القانون واجب القیام بنشاط إیجابي 

 السلبي سلوكه  حلمفموقفا سلبیا من ذلك الواجب  و الوقوفمقدور الحارس المنع من الهرب ب
عمومیة فإنه ال خدمةالفي إطار  و هوعمومي الموظف فال . الهرب ضمن مفهوم تهیئةیدخل 

في القانون وینطوي تحت مفهوم تسهیل الهروب جمیع المبین یقضي بحرمانه منها على النحو 
من عدة  المكونةروب السجین أو المحبوس أي عد في حد ذاتها أعمالا تحضیریة لهالتي ت الأعمال

  أعمال مساهمة تبعیة لأي صورة من صور التدخل في ارتكاب جریمة الهروب ویرجع تقدیر 
   تحت رقابة لقضاة الموضوع الأفعال إلى كونها قد سهلت أو هیأت الهروب إلى السلطة التقدیریة 

  ختلاف الملحوظ بین التواطؤ بین القواعد العامة وجریمة الهروب أن الأولى قد والا،المحكمة العلیا
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ربط هذا  الذيالهروب  جریمةعلى خلاف  .لا ربطها بكافة الموظفین ولم یحدد إن كان عمومي أو
  والدرك الوطنيالمسجونین وكذا رجال الشرطة  باقتیادو بأشخاص مكلفین بالحراسة  أالتواط

  ي نظرا لارتباط هذه الجریمة بهؤلاء الذین موكلون قانونا بخدمة وحراسة السجناء والجیش الشعب
سواء الهارب شرع في الهروب أو لم یشرع كذلك أن ع ، .ق .قمن  190والوارد ذكرهم من المادة 
الحال بالنسبة لصورة أخرى من صور المساهمة الجنائیة كذلك ، نفعاله مساعدتهم له لم تجدي 

  : وب لجریمة الهر 
  :من الهروب  لتمكینا- 2-3
أساسا  قإلى الأحكام العامة نجدها لم تتطرق لهذه الجریمة بالتحدید لأنها جریمة تخل فبالرجوع 

  أو كذلك المكلفین  ،بالفاعلین الغیر الموظفین والمستخدمین العمومیین أي ،بأشخاص آخرین
  أن یرتكبها أي فیمكن  ،صفة معینةبالحراسة یعني ذلك أن القانون لا یشترط في فاعل الجریمة 

  فیلاحظ أن هذه الجریمة من جرائم الفاعل المطلق نجدها ،إنسان ولو لم یكن ذا صفة عامة
  مقبوض علیه تمكین المثل سلوكها في تمن الهروب والذي یالتمكین بالتحدید في جریمة 

رب فلا یعاقب على هذه الهله متى تم الهرب فعلا فإن لم یتم تسهیله أو  تهمن الهرب أو مساعد
المكون للجریمة حسب نموذجها في نص  لجریمة التمكین من الهربالمادي السلوك ف، الجریمة
 بالهجوم الهارب المقبوض علیه من الهرب هو یعني تمكین،ج .ع.من ق 194في المادة  القانون

ما تسهیل الهرب للمبكل الوسائل المتاحة  ،على حراسه حتى یتسنى له الفرار ٕ قبوض علیه وا
ه العامة ولا اأو مختفیا بسیارته في مكان لا یر  ىتشفسالمالسجن أو سور كانتظاره في سیارة تحت 
 ، قد تم فعلا الهرب المقبوض علیه أو سهل له ساعدأو الذي مكن ف )1(ا الحراس وینطلق به هارب

نما یتصور ألا یتم الهرب وتتوافر تلك الجریمة على صورة ناقصة هي صورة ا ٕ   .لشروعوا
ما لم یعتبر الهروب وهو الآخر سلوك إیجابي مجرد، حدث المجرد فهي أیضا من جرائم السلوك 

یزه عن سلوك مرتكب الجریمة وعندئذ تدخل هذه الجریمة في عداد جرائم یعلى سبیل التجاوز لتم
على فلو أن الحراسة إیجاد خطر ولا ، لا ضرراا إهمالا و فیه یتطلبفهذه الجریمة لم .الحدث 

ثر انطلاق الهارب بعدما تمكن من الهرب وتصدت له القوة في المكان  ٕ الهارب كانت مشددة وا
الذي هو فیه وقضت علیه من جدید ولم تكن من الوقت قد مضى علیه سوى ثانیة أو أقل من 

  .قانونارغم ذلك قائمة فإن الجریمة تعتبر  13)2(ثانیة ولم یتحقق الضرر ولا الخطر
                                                

  . 55عبد الجبور المرجع السابق ص  ةمحمد عود/ د -1
وء )الكتاب الثاني(عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على ق ع / د-2 ة في ض ات و الجنح المضرة بالمصلحة العام ،الجنای

  . 554، ص 2003الفقھ والقضاء دار الناشر منشأة المعارف، دط، ، الإسكندریة، مصر، 
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حول كیفیة توزیع المسؤولیة الجزائیة والعقوبة بین من ساهموا في في هذه الحالة  المطروحوالسؤال 
الجریمة خاصة وأن دور من ساهم فیها یختلف من أحد إلى آخر فمنهم من قام بالدور الرئیسي 

  وما یهمنا في دراستنا كیف تكون المساعدة في جریمة الهروب؟، ن دوره ثانویاومن كا
نجدها أقرت على  )1(14من ق ع ج 191لعقوبات وبالتحدید إلى نص المادة بالرجوع إلى قانون ا_

  كل من أعطى للفاعل  ,مساعدة بصریح العبارة والتي اعتبرته شریكا في جریمة الهروب
  علمه بها أو ساعدهم بأي في ارتكاب الجریمة مع  أستعملأخر مما أو أي شيء سلاحا ) الهارب

 المسهلة أو المتممة أو الغیر المتممة لارتكابها وهذا ما یطلقفي الأعمال الفرار  على طریق أخر
حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختیاري  )2(15علیه الاشتراك بالمساعدة(

تتجاوب مع الفعل المرتكب من قبل  ، التدخل واضحة ومقصودة نیةمن قبل الهارب فهنا 
قد حتى بالشروع فیها ها ، المسهلة أو المهیأة لارتكاب لالأعماالمسجون أو الهارب وأن یساعد في 

بها الفاعل في ارتكاب  یستعینیلجأ الشریك المساعد إلى تقدیم وسائل كالسلاح في جریمة الهروب 
تجرید السجین من .قواعد وأنظمة السجون تقضي، الحصروهي جاءت على سبیل جریمته 

من السجین إما على  محتملوذلك لمنع أي اعتداء  ، هالأسلحة أو غیرها أو أي شيء ممنوع حیازت
تفتیش بكما أنها تقر  ،زملائه أو على حراسه أو لمنع أیة محاولة للهرب وتحقیقها لهذا الغرض

   .الزائرین لعدم تمكین الزوار من تزوید المساجین بمثل هذه الأشیاء
لم یوضح المشرع الجزائري ما و ه، بالنسبة للمساجین بالجبریة والإكرا) التفتیش(هذا الإجراء  تمیزفی

وأیضا لم یتبین لنا  ، آخرینالسجین بالسلاح بإعطائه له مباشرة أو بواسطة أشخاص  إذا تم تزوي
الموكل له أمر الحراسة هل یشترط أن یقدم بنفسه على جلب الأسلحة وتزویدها بالسجین أثناء 

السجین من إحضار الأسلحة وتزوید  قیامه بالحراسة أم یكفي لتحقق ذلك تمكین الزائر أو غیره
دون وصول أیة مواد محظورة إلى ید السجین فإذا مكن  للحیلولةبها، ضمن واجبات الحارس 

  . الحارس الزائر وغیره من ذلك فإنه یبقى الفاعل الحقیقي ولیس بأكثر من فاعل معنوي للجریمة
ن أسلحة الحراس المسلمة إلیهم ولا عبرة بمصدر الأسلحة إن كانت مملوكة للفاعل الجریمة أو م

  .بمقتضى وظائفهم أو مشتراة لحساب السجین من قبل فاعل الجریمة أو غیره

                                                
ادة "-1 ي الم ین ف أ  140یرتكب جریمة التواطؤ على الھروب وتعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل شخص من المعنی ھی

ة  ع العقوب ھ توق تم الھروب أو یشرع فی م ی و  ل ى ول ر حت أو سھل ھروب مسجون أو شرع في ذلك ولو على غیر علم من ھذا الأخی
ساعدة على الھروب على إمتناع إختیاري و یجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة بتقدیم السلاح، حتى و لو إقتصرت  الم

ل  ى الأق دة سنة عل ة لم ة عمومی ة أو خدم ة وظیف ة أی وفي جمیع الحالات یجب علاوة على ذلك أن ینص بحرمان الجاني من ممارس
 .وخمس سنوات على الأكثر

   2001مصر ،–شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة ،دط ،الإسكندریة ،  اذليشالالله  فتوح عبد /د-2
  ).544، 543(ص ص 
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التسلیم قد تم  تقتضي حكمة تجریم تزوید السجین الهارب بالسلاح لتسهیل هربه أن یكون وقیو 
أجهزة الأمن أو السجین مختفیا عن  لإبعادفإذا ما تم ذلك بعد الهرب ,قبل البدء بالهرب أو خلاله 

عادة إلى مكانه الذي هرب به ٕ  فإن ذلك  ,المقاومة السلطات المختصة بالسجن والاعتقال وا
ج لأنه لا مجال للقول بأن ذلك قد .من ق ع  191یخرج عن دائرة التجریم بموجب أحكام المادة 

لیه المشرع طبیعة الأسلحة ونوعها فالغرض الذي یرمي إ فيوأیضا لا عبرة ،یسهل أو یهیأ للهرب
 الحیلولةیمنع استعماله أو  فهو، حمل السلاح داخل المؤسسات العقابیة دون ترخیص  تجریمهو 
إداري الغایة منه هو حفظ الأمن والحیلولة دون الإخلال به، فإذا كان هذا السلاح غیر كتدبیر إلا 

   . عنه مسئولاصالح للاستعمال فلا یعد حامله أو مستعمله 
  .لهروب كشروع ا: الثاني فرعال

الأصل أن الجریمة لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي ملموس فإن لیس بالضرورة أن یرتب على هذا 
كون بصدد الجریمة نفإذا تحققت النتیجة , للجزاءالفعل نتیجة مضرة حتى تكون الجریمة قابلة 

ذا لم یتحقق النتیجة نكون بصدد الشروع أو المحاولة بارتكاب الجریم ٕ   .) 1(16ةالتامة وا
لارتكاب الجریمة عندما یبدأ الفاعل بارتكاب الجریمة ثم  Tentativeحتى نكون بصدد محاولة 

 المحاولة بالمفهوم العامأي على التوقف تحت تأثیر ظروف خارجة عن إرادته  مجبرایجد نفسه 
ه أو إصابتفتطیش هو جریمة ناقصة غیر مكتملة كمن یطلق النار على آخر  ةفالشروع أو المحاول

الشروع كصورة خاصة بجریمة یتمثل في عدم تحقق فجوهر یمنعه شخص ثالث من تنفیذ فعلته 
جرائم (النتیجة رغم ارتكاب السلوك كله أو بعضه وأن یكون هذا إلا من الجرائم المادیة ذات نتیجة 

  .)2(17)الحدث أو الضرر
ب القانون على المحاولة إذا والذي یعاق، ولقد جرى العرف على دراسة المحاولة بمفهومه العام 

كانت تحمل في طیاتها الخطورة والتي یبین المشرع فیها أهم الشروط الأساسیة التي یجعلها 
وكذا میدانها وكذا نظام العقاب علیها ولعل أهم الشروط الواجب توفرها وهي  ,خاضعة للعقاب

  :كالآتي

                                                
 ، ص ص2007، الجزائر، 4طائي العام، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع نأحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الج/د- 1
)93 ،94 . (  
، ص 2003، بیروت، لبنان، .مة لقانون العقوبات، ، دار المنشورات الحلبي الحقوقیة دطسلیمان عبد المنعم، النظریة العا/د-2
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فالبدء في التنفیذ یختلف  :la commencoment d'excécutionشرط البدء في التنفیذ : أولا
عن العزم أو التصمیم الإجرامي ، و الذي لا یعاقب علیه إلا في حالات إستثنائیة ، غیر أن 

  . القانون فرق بینهما من خلال العقوبة 
  :عدم تمام الجریمة بسبب عدول غیر اختیاري:ثانیا

مة راجع إلى إرادة الفاعل ولا عبرة إلا إذا كان عدم تمام الجرییجب توافر هذا الركن لقیام الجریمة  
وقد یكون أیضا ناتجا عن عوامل ,) أو الرأفة بالضحیة أو الخوف من العقاب التوبة(هنا بالباعث 

، فهذا العدول الاختیاري ناتج عن إرادة )1(18مثلاة خارجیة معنویة كرؤیة عون من أعوان الشرط
و لإجرامي دون أن یرغمه أحد على ذلك الفاعل الذي توقف من تلقاء نفسه عن تنفیذ مشروعه ا

سبیة ولیست مطلقة فقد تؤثر فیها أحیانا عوامل خارجیة وهي مسألة وقائع یرجع إلى قضاة لكنها ن
، وعلى العموم فإن )1(19)05/02/1991قرار بتاریخ  82315ملف رقم (الموضوع للفصل فیها 

فإذا ما تمت بعد ذلك یعد مجرد توبة هذا العدول یتوجب أن یتم قبل ارتكاب الجریمة ولیس بعدها 
  .لا أثر لها على الطابع الإجرامي

  :الشروع في الهروب:ثالثا
الشروع في جریمة الهروب هو البدء في تنفیذ الأفعال الإجرامیة المتمثلة في تلك الجهود التي  یعد

 كاملا والتي لا یتحقق بها الإفلات  ،من الحجز القانوني الإفلاتیبذلها السجین من أجل 
النتیجة بسبب خارج عن إرادة السجین وهذا هو الجدیر بالذكر للقول بأنه  هافی حققتتأي تلك التي 

هیئة وفي تفمن یبدأ أو یشرع في  ،بهذا الشروع خاضعا لنفس القواعد العامة في التجریمیكون 
، وب الشروع على الهر  لجریمة النتیجة یكون مرتكب  یحققأن  تسهیل هروب المساجین دون

   .على جریمة الشروع في الهرب كجریمة فقد نصبالرجوع إلى قانون العقوبات و 
الجنح إلا  علىالجنایات بنفس الجریمة التامة ولا یعاقب  فيالشروع ، و التي تعاقب على مستقلة

  .ج . ع .من ق 31ادة محسب البنص أما المخالفات فلا شروع فیها 
أمام خلو القانون من النص الخاص فلا ف.)2(20)23/01/1990قرار بتاریخ  59456ملف رقم (

وقوف ممهما كانت التهمة الموجهة إلیه لأن عقوبة الو إذا ما كان موقوفا ,مجال لتطبیق الشروع 
ة العقوبة المحكوم یویختلف الأمر بالنسبة للمحكوم علیه تبعا لحساس بسیطة، الهارب هي عقوبة 

الشروع في الهرب إلى القواعد العامة وحجتهم في  عإخضاالرأي الراجح یقتضي عدم  لكنفیها، 
                                                

  . 112محمد عودة عبد الجبور ، المرجع السابق ص ، / د -2
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كفیلة )3(21سلكیةالمذلك أنه من ضمن السیاسة الجنائیة عدم التجریم على الشروع لأن الإجراءات 
لوحدها بمعالجة الأمر بالإضافة إلى أن الشروع المتكرر في الهرب یتطلب إجراءات حراسة مشددة 

، عقوبات العسكري الجزائري وغیره من التشریعات العسكریة لمنعه ومن الجدیر بالذكر أن قانون ال
قد سوت بین العقوبة بین جریمة الفرار التامة والشروع فیها، وبذلك بالنسبة للخاضعین لأحكامه 
وعبر عن الشروع من الفرار من الخدمة العسكریة بمحاولة هرب الموقوف أو المعتقل أو المحبوس 

  .ع . ق.من ق اوما یلیه 255ادةمعملا بأحكام اللقانوني في السجن الموضوع تحت الحفظ ا
 .الركن المعنوي لجریمة الهروب : المطلب الرابع 

یتمثل الركن المعنوي في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه فقد تكون أحیانا في شكل خطأ    
تحقیق نتیجة من قبله أو تكون في شكل قصد جنائي عمدي المراد منه  احتیاطأو إهمال أو عدم 

الجریمة ین العلم و الإرادة التي تتطلبها و لكي یتحقق هذا الركن فلا بد من وجود عنصرین أساسی
قد یسمى هذا النوع بالجرائم القصدیة و إذا لم تتحقق النتیجة فهنا یطلق علیه بالجرائم الغیر ف

الجرائم القصدیة  هل هي منعرض إلیه فیما یخص جریمة الهروب،قصدیة ، و هذا ما سنحاول الت
  أو من الجرائم الغیر قصدیة ؟ 

  الجرائم القصدیة الهروب من : الفرع الأول 
جریمة الهروب هي من الجرائم العمدیة فهي لا تخرج عن القواعد العامة التي یتطلبها القانون و 

التجریم لها أن یكون الجاني مقبوضا أو معتقلا في مكان مخصص لحبسه بغض  اشترطالتي 
  و مع ذلك تتجه إرادته الآثمة  .ظر عن سبب حبسه أي علم الجاني بصفته و وصفه القانونيالن

إلى الهروب أو محاولة الهروب من السجن أو أثناء النقل بغض النظر عن السبب الذي أعتقل 
بذلك إرادته إلى  انتفىالعنصر العلم لدیه و  انتفىفإذا كان الجاني جاهلا بصفته هذه ، من أجله 

و وضعه القانوني عنصر لازم للبحث عن ، و أن علم الجاني بصفته  احتجازهخلال بإجراءات الإ
أو أحتجز  تهمة التي أوقفولا یهم إن كان بریئا من ال. العناصر الأخرى المكونة للقصد الجنائي

جون قانونیة ، و مع ذلك تتجه إرادة المس اعتقالهو  احتجازهمن أجلها طالما أن إجراءات توقیفه و 
  )1(.المحددة إلى الهرب أو محاولة الهرب أي تتحقق بتحقق مغادرة تلك الأمكنة 

و لا عبرة للباعث على الهرب طالما أن هدفه  الاحتجازللمكوث فیها أو التخلص من إجراءات 
  یهربالأساسي هو التخلص من تنفیذ العقوبات ، إلى السبب الذي لجأ إلیه لكي 

                                                
  .86محمد عودة عبد الجبور، المرجع السابق، ص /د-3
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تعطیل الإجراءات لجریمة الهروب یتحقق حتى و لم یقصد الجاني و بهذا فإن الركن المعنوي 
 .مطلق  بشكلالجنائیة أو الاعتداء على حق الدولة في العقاب 

ویختلف القصد الجنائي لدى السجین الذي یطلب منه شخص في موقع المسؤولیة مغادرة المكان  
لسجین وكذا في حالة ما إذا المعتقل أو المقبوض فیه، وذلك بإطلاق سراحه دون سعي من جانب ا

وبأن هناك خطأ في تحقیق شخصیته أو إذا ما قام من جانبه باستخدام ,كان السجین لما بوضعه 
الحراس بأنه من حقه قانونا أن یكون مطلق السراح وتم إطلاق سراحه خداع أو أوهم وسائل ال

  .نتیجة للدور الفعال الذي قام به من جانبه
القصد الجنائي مع فعل الهرب أو المحاولة على  یعاصرنه یجب أن كما تجدر الإشارة إلى أ

  كفقدانمن الحراسة دون قصد بسبب خارج عن إرادته  یفلتكمن  ,الهرب أو الإفلات من الحراسة
البقاء بعیدا عن حجز الحریة لا یكون قد ارتكب یتعمد ویسترد حریته وهو بهذا الوضع ثم  ,الذاكرة

 1.ف 180على صورة العمد حالة إخفاء السجین الهارب نص المادة  ، كما یأخذ جریمة الهروب
  .ج .ع.من ق

  .)الخطأ(قصدیه الغیر الجرائم الهروب من :الثالث فرع
وكما سبق ذكره  .)الخطأ( ةقصدیجریمة الهروب صورة أخرى غیر  فيكذلك یتخذ الركن المعنوي 

إلى الفقه الجنائي نجده یعرف الرجوع بعن طریق إهمال الحراس مما یفتح المجال للهروب ف
ج المتعلقة بتهاون الموظفون .من ق ع  190 ةالمادحسب نص  التخليو الإهمال على أنه الترك 

أو ،أو من رجال الدرك الوطني ،رجال الشرطة  المأمورین سواء منوكذا القواد لرؤساء أو  العامون
إدارة السجون مراكزهم وموظفو لذین یقومون بالحراسة أو یشغلون ا،من الجیش الوطني الشعبي 

حیث اكتفى بواجباتهم الوظیفیة  القائمینو السجناء  بإقتیادأو ،من المكلفین بالحراسة  هموغیر 
وعدم ، والتي قد تحتوي في طیاته قلة الاحتراز ، المشرع الجزائري بذكر صورة وحیدة للإهمال

ا التهاون بلا سبب مشروع في القیام كما قد یدخل في طیاتها أیض ،وعدم الرعونة ،مراعاة الأنظمة
الحیطة  و وسائل بعدم أخذ فالتهاون معناه بواجبات الوظیفة العامة التي نعتها المشرع بالإهمال 

على هؤلاء بمقتضى ,اللازمة عند القیام بالواجبات المفروضة .)1(22وكذا رد العناءالعناء الحذر ، و 
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د مخالفة القوانین أو أوامر والتعلیمات الصادرة شغلها الموظف العام وأن مجر یالوظیفة التي 
  .بموجب الوظیفة دلیلا كافي على توافر الإهمال إذا ما وقع الهروب بمناسبة مخالفتها

الجهل الغلط في تفسیر القانون أو  لتشملوقد تتسع حالة المخالفة التي سبق ذكرها أیضا بموجبها 
  .ل من جانب الحارسیكرس مبدأ الإهما بها، لأن مجرد الإدعاء به 

یدفع هذا  فقدوقوع الإهمال من جانب الحارس نتیجة عدم مخالفة للأنظمة والقوانین  ینتفيفقد 
  عكس ذلك ، فإذا ما هو ضابط أو معیار یقوم به الإهمال للحكم بتوفره ؟ الأخیر 

و نایة لشخص وهو یعلم أنه مرتكب لج لعمديا الإخفاءكما یأخذ على صورة العمد أیضا في حالة 
نص  بحسبعمدا دون القبض علیه، سیعاقب  ةسبب هذا الفعل، أو حالبأن القضاء یبحث عنه 

لأن عدم مراعاة الأنظمة والقوانین صورة مستقلة بذاتها عن ،من ق ع ج  1/ ف 180المادة 
لأنه ضابط الخطأ من لم یترك المشرع للقاضي  ,االضابط لهفلا حاجة للمعیار أو  الخطأصورة 
نما قیاسه ٕ  190فلیس كل موظف مخاطب بأحكام المادة ، أقامه بنفسه وتولى هو وضع ضابطه وا

صین حسب القوانین والأنظمة بممارسة هذا الواجب ج ما لم یكن من الموظفین المخت من ق ع
السجناء ضمن  ةحراسبالزماني والمكاني مهمة القیام،  واستبداله بموجب اختصاصه الوظیفي و

الواجبات اهم والتي یصدر بشأنها  .نظمها إدارات السجون المختلفة عبر الوطنترتیبات إداریة ت
العامة للعاملین في السجون وكیفیة السیر الحسن لتلك المؤسسات حسب التسلسل الوظیفي والهرم 

السجن مع تحدید الطبیعة في وكذا التقسیم النوعي لوظائف العاملین  ,السجونفي الإداري للعاملین 
  .للسجون حتى یتم ضبط وحراسة السجناء بأكمل وجهالهندسیة 
كذا التي الحذر و  واجبات الحیطة و یتخذموقفا سلبیا فلا  يالجان اتخاذ بالإهمالیقصد   

فهو تمثیل في ترك أمر أو واجب ، كان من شأنها اتخاذها للحیلولة دون حدوث النتیجة الجرمیة 
  :مثال  تسمیته بالخطأ عن طریق الامتناعأو الامتناع عن فعل یجب أن یتم وهذا ما یمكن 

  .الجدار فینهار ویصاب الجار بالأذىصاحب المنزل للقیام من یلزم الصیانة   إهمال - 
  .ومنع أذاه عن الناسلحبسه صاحب حیوان لا یتخذ احتیاطات كافیة  -
 نبه على وجود بئر فیقع فیه أشخاصوضع لافتة ت وبهملحفر بئر أمام منزله  -

 .)1(23ذىویصابون بالأ

                                                
ي،  وفخري عبد الرزاق الحدیثي،/ د-1 دي الزغب د حمی ةخال وعة الجنائی ام(، 1الموس ات القسم الع ة )شرح ق العقوب ، دطـ دار الثقاف
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، وأدى إلى  )1(24سیر المؤسسات العقابیة التعلیمیةفإذا لم یتم مراعاة القوانین والأنظمة الداخلیة 
إذا لم یؤدي الإهمال   أما .هروب المساجین فإنه یؤدي إلى مساءلة موظفي إدارة السجون جزائیا

  .إلى الفرار والهروب فإنهم یتعرضون للمساءلة التأدیبیة فقط
 في أن یكمنالمشرع الجزائري لكن الاختلاف حذا حذوا  بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد  كذلك الحال

  المشرع الفرنسي وسع من مجال التواطؤ لیشمل جمیع الموظفین وكذا السجناء على خلاف 
   ج .ع.من ق  )2(19025الوارد ذكرها في نص المادة الفئة المشرع الجزائري فقد حصره في 

  وأحیانا أخرى قد یقع الخطأ العمدي الذي بینه المشرع في تقدیر النقص في .والوارد ذكرهم سابقا 
ما یعلمه ولا یدري أن عمله أو تركه الإرادي یمكن أن یترتب  كنالمهارة بحیث لا یقدر الفاعل 

رتب تأو قد یعلم الفاعل نتیجة عمله ولعلمه أن یمكن أن ت ,علیه هروب المسجونین أو المحبوسین
مكانیاته وبهذا یكون تستعملالضارة ولكن لم یتوقع النتیجة لأنه لم  علیه النتیجة ٕ غیر  مواهبه وا

  .لمنع هربه الاحتیاطاتمحطاط و لا محترز ، و قد یقف موقف سلبي بل یتخذ 
  :لهاوالعقوبات المقررة  لجریمة الهروب زائیةالمسؤولیة الج:المبحث الثالث

نما عنی الحنائیة لاإن البحث في أساس المسؤولیة  ٕ به أیضا  ىقتصر على رجال القانون وحدهم وا
الفلاسفة ورجال الدین في مختلف الأماكن والعصور، باعتبارها مشكلة فلسفیة وأخلاقیة ودینیة، 

عن مدى حریة الإنسان في الاختیار وهل هو مسیر أم الأبدي  بالتساؤلترتبط ارتباطا وثیقا 
  .)3(26مخیر

ن جرائم هروب السجناء ما كان  ٕ معها استقرت في التشریعات الوضعیة إلا بعد أن تستقر لها أن  وا
المسؤولیات التبعیة الأصلیة سواء كانت جنائیة أو تأدیبیة أو تعویضیة على نحو یقره القانون، 

  .وفق سیاسة جنائیة متطورة عبر العصور وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذه المطالبو 
  :و موانعها في جریمة الهروب  جنائیةالمسؤولیة ال: المطلب الأول

فالإتیان على جریمة مادیا لا تؤدي حتما إلى تطبیق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها فلا یعاقب هذا 
  . )4(27الأخیر إلا إذا أثبت القاضي مسؤولیته الجزائیة

ن من أركان شخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي فهي لیست رك التزامتتمثل المسؤولیة الجزائیة في 
نما هي أثرها ونتیجتها القانونیة  .الجریمة ٕ فالمسؤولیة هي إتیان فعل مجرم قانونا ومعاقب علیه ،وا

                                                
  .31/12/1989الصادر بتاریخ  25النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة، صدر بموجب القرار رقم - 1
 ............."ھروبھم ...........وطني أو من جیش الوطني وھم القواد الرؤساء  أو المأمورین سواء من رجال الدرك ال" 2
 .201حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / د - 3
  علي عبد القادر قھوجي، المرجع السابق، ص / د- -4
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في  حراسواء عن قصد أو عن غیر قصد وسواء كان مدركا لفعله أو غیر مدرك وسواء كان 
  .  28 )1( )لیها ج و ما ی.ع.من ق 47المادة (، عملا بأحكام القواعد العامة علیهمكرها ارتكابه أو 

  :شروطها: Iفرع 
حملها یتومن وجود شخص معین  ,حقق لا بد من حدوث واقعة توجبهاتلكي ت نائیةفالمسؤولیة الج

یستوجب توفر قاعدة عامة للتجریم أضف إلى عنصر أو شرط أخر غیر أن الفقه فضلا عن ذلك 
  .في المسؤول الجنائي یتوفر 

  :وقوع الجریمة شرط لازم:أولا
مة هي موجب المسؤولیة الجزائیة فلا یتصور قیام البحث من المسؤولیة إلا إذا كانت هناك فالجری

لأنه إذا تخلف بعضها أو قام من أسباب ما ,ركانها لأجریمة وقعت ویجب أن تكون مستوفاة 
فالجریمة لا تقتضي توفر ركن مادي ونفسي صادر عن شخص فقط ، فلا تقوم الجریمةیبیحها 

غة قانونیة تلبسه لباس الشرعیة بالمشرع بص یسبغهقت تقدیر أو وصف قانوني فهي في نفس الو 
ضي على الشخص أن یكون خاضعا لقانون العقوبات أي تفالقانون یق.لیصبح بذلك قابلا للتطبیق 

  .)2(29خاضعا لمبدأ الإقلیمیة والشخصیة
وقوع جریمة  أو  تكابعلى ار  تحث على وجه العموم زائیةفالمسؤولیة الج بالنسبة لجریمة الهروب

فجریمة الهروب تقوم أساسا ,سابقة والتي كان المسجون أو المحبوس مقبوضا أو معتقلا من أجلها 
الفعل  إسنادأي ,أفعاله عبئات تحمل على هذا الأخیر  ةلی، وأه)الهارب(مرتكبها إذنابعلى 

ب عن أسباب هروبه هو شرط متوفر وموجود حتى یسأل الهار فلمرتكبه، فالجریمة قائمة وواقعة 
 ساسيأهو شرط ,على ما سبق ذكره فشرط وقوع الجریمة )استثناء(سواء تمت الجریمة أم لم تتم 

  .فهو غیر قائم لقیام المسؤولیة الجزائیة غیر أنه في حالة الشروع في الجریمة 
  .أن یكون مرتكب الجریمة شخصا طبیعیا: ثانیا
ناة آخرین غیر الأشخاص الطبیعیین بجانب الجریمة من قبل ججنائیة  یتصور وجود مسؤولیة  فلا

التي هي المعنوي  الشخصالسؤال المطروح حول مسؤولیة  و یبقىویقصد به مرتكب الجریمة، 
ع .وللإجابة تقتضي منا الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في ق محل النقاش في الفقه الجنائي ،

من كل الجرائم والتي أقرها المشرع الجزائري بحسب  والتي توجب مسؤولیة النص المعنوي زائي الج
                                                

 "............ لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكابھ الجریمة " -1
  .270محمد الزغبي، المرجع السابق، ص خالد و ، الحدیثيالرازق عبد  فخري / د-- 2
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، وأن مسؤولیة الشخص )من ق ع إج 51:م(طبیعة وقوع الجریمة باستثناء أشخاص المعنویة 
وما یلاحظ  .المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي وشریك في نفس الأفعال

  .سیاسة الجنائیةالن الجنائي بما یتلاءم مع التطور الحدیث للقانو واكب على المشرع الجزائري أنه 
عرض ما إذا كانت معا عند البحث والتدقیق  مناوعلى ضوء ذلك فجریمة الهروب كذلك تستوجب  

وما یلیها من ق  188لتلك المواد  ااستقراءنهذه الجریمة توجب توفر هذا الشرط أم لا، ومن خلال 
 الجنائیةام المسؤولیة الجنائیة لكن هذه المسؤولیة ج نجدها أیضا تستوجب توفر هذا الشرط لقی.ع .

أو  المساعدأو  كالمتواطأآخرین بجانب الجاني  أناسغیر قاصرة على الجاني فقط بل توجب توفر 
أن هذا الجاني أو الجناة  هوباعتبار المحبوس حتى تم هذه الجریمة  أوعلى هروب السجین  المعاون

مة الهروب أو الفرار فإن القانون یحملهم المسؤولیة الكاملة على جری  الوحیدین أو المسئولینهم 
  .القانون والتنظیمات والتعلیمات خارقيباعتبارهم 

الطبیعي أو الشخص على كما قرر المشرع من ناحیة أخرى توقیع التدابیر الاحترازیة  العینیة 
أخرى في المستقبل غیر جرائم  اقترافثم خشیة إقدامهم على ,الة ارتكابهم الجرائم حالمعنوي في 

بل استقر على تقریر  .فیها المشرع توقیع التدابیر أم لا یبینلم ) جریمة الهروب(أن هذه الجریمة 
حقة لا ا راجع إلى أن هذه الجریمة هي لاالعقوبات الأصلیة والتكمیلیة فقط دون التدابیر وهذ

  لهارب فلا تكمن الخطورة یتصور أن تتخذ فیها التدابیر الاحترازیة بسبب خطورة الجاني ا
أو الأنظمة و التعلیمات  فیه الإفلات من العقاب وعدم مراعاة  یكمنالإجرامیة الكبیرة بقدر ما 

كذلك أن جریمة الهروب لا تشكل خطرا إجرامیا جسیما بقدر ما تشكل ،الجزائیةتنفیذ الأحكام 
لیها فإن هذه الجریمة یوما  .ج.ع .من ق  188مساسا بحسن سیر العدالة، فبالرجوع إلى المواد 

  :مسؤولیة كل من صراحة  أقرت
  :مسؤولیة الهارب-1

فالهارب من السجن هو أیضا مسؤول عن هروبه باعتباره مذنبا ومرتكبا لجریمة یحضرها القانون 
یتحمل تبعات أفعاله، فالقانون على العموم لا یحمل شخصا عبء تصرفاته إلا إذا كان هو من  لذا

لأنه من المفروض على هذا السجین  العقاب،شخصیا وفقا لمبدأ الشخصیة وتفرید ارتكب الجرم 
ه له السلطة المختصة تالذي خصص) الاعتقال السجن أو الحبس أو مكان(عدم إبراح مكانه

  ذلك یقرروأن عدم علمه بهذا الهروب ومع یشكل خرقا للقانون، وأن محاولة فراره منه  ،لسجنه
  العقاب مهما منحت له الفرصة للإفلات من في نظر القانون  مسؤولاهو أیضا یعتبر  ,الفرار
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  .)1(30ع ج.من ق 189و188:عملا بأحكام المواد
  :مسؤولیة الحراس والقواد الرؤساء والمأمورین.2

لم تكتف أغلب التشریعات بالنص على الجرائم العمدیة والتي جاءت في صورة هروب السجناء أو 
لهروب أو بتزویدهم بالسلاح والآلات التي تسهل علیهم عملیة الهروب محاولة هروبهم وتسهیل ا

تتعداها إلى جرائم تصدر عن موظف موكل إلیه أمر حراسة السجناء أو المحبوسین داخل ,فقط 
المؤسسة العقابیة وخارجها، بل إنها نصت على مسؤولیة الحارس الذي كان سببا كبیرا في هروب 

لهم لهم أو مغاضاتهم عنه فالقانون أو النصوص تجرمه تقضي أو فرار السجناء نتیجة إهما
بمساءلة الحراس لما یرتكبونه من أخطاء أو عن قصد من شأنه یفر أو یهرب المحبوس أو 
المسجون والتي من شأنها توضیح العقاب حتى لا یتسنى لهم الفرار من ید العدالة عملا بأحكام 

  31.)2( ج.ع .من ق190المادة 
  ):من غیر المكلفین بالحراسة(شخاص العادیینمسؤولیة الأ.3

إن المسؤولیة إلج مقتصرة فقط على هروب أو مساعدة على الهرب وكذا الحراس الموكل إلیهم 
قانونا حراسة السجناء بل تتعاداها إلى أشخاص عادیین والتي من شأنها أن تساعد السجین على 

جین على الهرب من المؤسسة العقابیة أو وتسهیل الس،الهروب من مكانه لمن أتاحت لهم الفرصة
ج .ع .من ق 192وهذا ما ورد ذكره بالتحدید في نص المادة من أي مكان آخر مخصص لحبسه 

وما یلاحظ على هذه الأخیرة أنها لم تحدد صفة الجاني سواء كان موظف عام أو شخص عادي ،
   ك الفئة على خلاف سبق ذكرهلنا تلالذي لم توكل له مهمة حراسة السجین وأیضا أنها لم تحصر 

  :مسؤولیة اللذین مكنوا من الهروب أو شرعوا فیه.4
لم یتطلب لقیامها وقوع حدث القانون لأن  .تعتبر جریمة التمكین من الهرب من الجرائم الشكلیة

ضررا فإنها لا تدخل بذلك كجزء  تشكلضار أو خطر رغم أنه إساءة للعدالة، والتي هي بالأساس 
ن كانت تمثل الحكمة المتوخاة من وراء نص التجریم،فهي من جرائم السلوك ,ریم جفي محل الت ٕ وا

                                                
سنوات كل من كان مقبوضا علیھ أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم تضاف ویھرب أو یحاول  3یعاقب بالحبس شھرین إلى "-1

الحبس من  ى الھروب من الأماكن التي خصصتھا السلطة المختصة لحبسھ ومن مكان العمل أو أثناء تنقلھ ویعاقب الجاني ب سنتین إل
  ".خمس سنوات إذا وقع الھروب أو الشروع فیھ بالعنف أو بالتھدید ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطیم باب السجن

ادة " ام الم ذ الأحك ا تنفی نص بھ ي ی ة الت م  188العقوب روب تض ي الھ رع ف رب أو ش ذي ھ وس ال د المحب ة ....ض ة مؤقت عقوب
وإذا كان التحقیق من ھذه الجریمة الأخیرة من ....وذلك إنشاء من....ي أدت إلى القبض علیھ أو محكوم بھا عند الجریمة  الت.....مالیة

اطي الناشئ ....انتھى بإمرار  دة الحبس الاحتی إن م ة ف اء من العقوب لا ستزال من .....بأن الأوجھ لمتابعة أو بحكم البراءة أو بالإعف
  ".إلا عن الھروب أو الشروع فیھ 529مدة العقوبة 

القواد الرؤساء أو المأمورین سواء من رجال الدرك الوطني أو من رجال الجیش الشعبي الوطني أو من الشرطة الذین یقومون - 2
  "ھروبھم...بالحراسة أو یشغلون مراكزھا و موظفوا إدارة السجون و غیرھم من المكلفین بحراسة أو إقتیاد المسجونین 
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زه یالمجرد وما لم یعتبر الهروب هو الآخر هو سلوك إیجابي مجرد حدث على سبیل التجاوز لتمی
وهذا الأخیر هو  السلوك عن سلوك مرتكب الجریمة وبالتالي فجریمة الهروب تعد من عداد جرائم

إثر بالشكل الكافي  فلو أن الحراسة على الهارب كانت مشددة  و لا خطر، حدث غیر ضار
قبضت و التي تصدت له قوة متوافرة في النطاق المحلي للواقعة و انطلاقه بعد تمكینه من الهرب 

یة ئمسؤولیة جنا تعلى الهرب سوى ثانیة أو أقل وبالتالي تقرر  ىقد مض یكنعلیه من جدید ولم 
  و التي تختلف عقوبة ,ج.ع.ق من 194ادةمعملا بأحكام ال السجین هذا بعلى من مكن من هرو 

  .الحراسة باختلاف العقوبة المقررة لحبس السجین
  ):المسؤولیة المدنیة(یض المجني علیه من قبل المسهلین والمعاونین على الهروبو تع.5

نوا أو سهلوا اعلى الحكم على أولئك الأشخاص الذین أع ,ج.ع .من ق 193كما أوجبت المادة 
معا للمجني علیه او لذوي حقوقه عن الضرر الناشئ عن متضامنین  الهروب عمدا بأن یعوضوا

  الجریمة التي كان معتقلا أو مقبوضا من أجلها وذلك في نطاق ما حدده القانون،
والجواب هو أنه یجوز ؟  هل یجوز للهارب أیضا أن یعوض الضحیة أو لا: والسؤال الذي یطرح

بنص  ذلكعلى خلاف القانون  لأن المسؤولیة الجزائیة تتقاسم بینه وبین هؤلاء ما لم ینص للهارب 
العامة یجوز التضامن  القواعدمع هؤلاء لأن المسؤولیة  المدنیة وفق  بتضامنولكن یكون ،صریح 

  . فیها
  :الإباحة وموانع المسؤولیة أسباب: المطلب الثاني

طأ جزائیا عمدیا أو غیر عمدیا أو استند له هذا الخطأ شخص طبیعي خ أرتكبكأصل عام إذا ما 
ج، وهذا ما .ع .من ق  39من أحكام المادة ، )1(32المترتبة عنه الجزائیةفاعله شكل مبدئیا القولیة 

العقاب، و بالرجوع إلى أوجه الاختلاف بین أسباب الإباحة وموانع  نبینلنا أن نوضح أو  یتسنى
ت لكل منهما معیارا أو ضابطا من أجله نستطیع التمییز بین أسباب القواعد العامة نجدها قد أعط

  .الإباحة و موانع العقاب انطلاقا من نص التجریم الجزائري 
 . الجنائیة مناط المسؤولیة :الثاني فرعال

أو بعبارة أخرى أن یكون للمساءلة الجرم إلى مرتكبه وجب تحدید إدراكه وأهلیته  انسابحتى یتم 
نفسیة بمكنة لا یمكن أن یساءل جزائیا إلا إذا كان متمتعا فقادرا ومدركا لماهیة أفعاله، الجاني هذا 

  .علیها  لنتائج التي تترتبقیمة تلك الأفعال ومدركا تمییز  طیع من خلالها ستی ,خاصة

                                                
  . 137بق ص أحسن بوسقیعة ، المرجع السا/ د-1
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  :الأهلیة: أولا
و التي  فالأهلیة هي حالة خاصة و صفة معینة في الشخص لا شأن له بفعله و لا بموقفه النفسي

وعلى قانون العقوبات  بإحكامعملا  . الاختیارتقوم أساسا على عنصرین و هما الإدراك و حریة 
ذكر الأهلیة فإنه أیضا في جریمة الهروب أن یكون الهارب أهلا للمساءلة الجزائیة على نحو قرره 

تقررت له وعلى اعتبار الجاني الهارب یقضي عقوبة للحریة والتي بموجبها ,سابقا  القانون
على تصرفات وسلوكات الهارب الخارق للأنظمة والقوانین وأن هذه الجریمة جاءت  ,العقوبات

وعلیه تبقى أهلیة المساءلة متوفرة قبل وبعد ارتكابه السلوك المشین، فلا یتصور أن مرتكب هذه 
تتخذ  بلله  یةلا أهلغیر في السن لأنه لا یجوز مساءلة جزائیا وفقا لأحكام العامة لأن صالجریمة 

، ج .ع.ق  من 1ف/49ادةمعملا بأحكام العلى نحو یقدره القانون  الحمایةضده تدابیر التربیة 
ماذا لو : لكن السؤال المطروحو ، أهلیةدون لجریمة الهروب  الجزائیةالمسؤولیة وكذلك لا یتصور 

  . نطلق علیه صفة هارب أم لا؟ فهل كان الهارب قاصرا وفي مؤسسة إصلاحیة 
 زائريوقد حدد المشرع الج ،فالجواب هو أن القاصر لا تنفذ ضده عقوبة لأنه غیر مسؤول جزائیا

  . سنة 18القاصر وهي دون  مساءلة یجوز فیهاالسن التي 
  .)1(333ف/ع.ق  من 49عملا بأحكام المادة  

روب بوجه ما یتعلق بجریمة الهیز أما فئغیر جا فهوفإن هروب هذا القاصر بمفهوم القواعد العامة 
للحریة  سالبةلأنها مقتصرة فقط على الشخص الذي ینفذ بعقوبة ,لا تطبق على القاصر فانه عام 

  .أو مكان عمل وأثناء نقل المقبوضین علیهم
  .في جریمة الهروب موانع المسؤولیة الجنائیة: الثالث  فرعال

فإذا ما توفر سبب من . )2(34زائیةذلك امتناع المسؤولیة الج تخلف المسؤولیة وقواعدها ترتب على
  .جنائیة البموانع المسؤولیة  أطلق علیها الأسباب التي من شأنها تنفي التمییز وحریة الاختیار

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد أقر على هاته الموانع في الفصل الثاني بعنوان المسؤولیة 
نما أخذها علیه أنه لم یحددها تحت اسم المو  بوهذا ما یعا نائیةالج ٕ من المشرع حرفیا انع وا

  . ، تحت عنوان المسؤولیة الجزائیة  )La ponaadilité(الفرنسي
  ).كراهالإضرورة و الحالة ( حالتینفتنعدم المسؤولیة في 
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  :ونـــــــنـــــــالج:أولا
 بأنه یقصد به االجنون لكن الرأي الراجح والمتفق علیه فقها وقضاء یعرففالمشرع الجزائري لم 

  .)1(35اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة على التمییز أو على السیطرة على أعماله
فلا یوجد في القانون الجنائي قرنیة مؤكدة على الاضطراب العقلي فسواء كان المتهم طلیقا أو 

ما إذا كان تحت یالفصل ف سلطة محجوزا في مؤسسة للأمراض العقلیة فیبقى للقاضي الجزائي
فیبقى لقضاة الموضوع  ، یر اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي نفساني وقت ارتكاب الجریمةتأث

من المسائل الموضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة  هافقدان حریة الاختیار من عدمها لأنتحدید أمر 
  .لهم

معاصرا لها فالجنون لاحق یوقف المحاكمة  أوالجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجریمة فحكم 
  أما  ,نفسه للدفاع عنشد ما یكفي و الر عنه هذا العارض ویعود للمتهم من الإدراك  یزولتى ح

الجنون المعاصر للجریمة فإنه یرفع العقاب على مرتكبها لانعدام الإدراك فیه ومسؤولیته الجزائیة 
  من كان في حالة جنون  على.النقض مما یستوجبوبا بالقصور شحكم ماللذلك یعتبر 

ة بناء على تقریر لغرفة الاتهام القاضي بالإباحة للمساء أقرته و هذا ما اب الجریمة وقت ارتك
 ا إذا كان المتهم مجنونا یوم اقتراف الجریمة الجنون یوم الفحص دون تأسیس م ءطبي أثنا

ولا یجوز إعفاء المتهم إلا بناء على , )2(36)10/03/1981: ، قرار بتاریخ212000ملف رقم ( 
تقریر الخبیر المعین من  استبعدواو من ثم یخالف القانون قضاة الموضوع الذین تقریر خبیر 

  .طرف قاضي التحقیق للحكم بإعفاء المتهم من العقوبة 
والجنون یشتمل بمعناه العام كل نقص في المملكات الذهنیة كالعته والبله والسفه سواء كان وراثي 

، فقد إفاقةفي هزات مختلفة تعقبها فترات  أوا أو مكتسب كذلك الجنون قد یكون منقطعا أو مسمر 
یدخل تحت هذا المصطلح أمراض أخرى عصبیة ونفسیة والتي یجرد الإنسان من إدراكه وأهمها 

لكن یخرج من دائرة الجنون كالتنویم المغناطیسي وكذا تناول المخدر  ,الیقظة النومیة,الصرع
شأنه یعاقب على أثرها المجنون ولا یتخذ بفلا والسكر، یترتب على هذا الجنون انعدام المسؤولیة 

في وضعه مؤسسة نفسیة متخصصة وحتى یكون عدم العقاب كاملا علاجیة تتمثل إلا تدبیر 
  :ینبغي توفر شرطین مجتمعین معا
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 .یجب أن یكون الجنون معاصرا لارتكاب الجریمة-
  . )1(37تامایجب أن یكون الجنون -
به المشرع صراحة لأن هذه الجریمة لا  یعتدد أن هذا المانع لم جریمة الهروب نجإلى  الرجوع بف-

أضف إلى ذلك أن الهارب وهو یهرب أو یحاول الهرب یكون مدركا  ،تمس الملكات العقلیة بشيء
ولأن المجنون لا عبرة له لحاله ولما هو علیه والمجنون لا یكون في حالة تنفیذ ,وواعیا لما یفعله 

نما ) كن المعنوي منعدمالر (للعقوبة لأنه بريء  ٕ خیر الأفي مؤسسة علاجیة وأن هروب هذا یكون  وا
ج وما یلیها . ع.من ق  188غیر متوقع أضف إلى أن المشرع في نص أو ،ضئیل جدا هو أمر 

أو مكان عمله أو أثناء  لحبسهمكان خصصته السلطة المختصة إما  فيتفترض أن یكون الجاني 
هو لیس المكان الذي خصته ،ن الهروب من المؤسسة العلاجیة وأ،نقله من مركز إلى مركز آخر 

 الآنالسلطة لحبس وسجن الجاني بالأساس وعلیه فإن الجنون غیر متوقع في الجاني الهارب 
  .لا یعي الحریة بالأساسالمجنون 

  :صغر السن: ثانیا
أو تنعدم   تنقصأو  المسؤولیة الجنائیة ترتبط بالسن والذي  بمقتضاه یتقرر العقاب فقد تكتمل كذلك

 الأخیرالتمییز وهذا نائیة یتحدد من المسؤولیة الجفمناط . یة للإنسانر انطلاقا من المراحل العم
  .بحیاة الإنسان  عوامل مختلفة بعضها عارض وآخر طبیعي یرتبطب یتأثر

درجة مع تم نائیةالمسؤولیة الج من یضع هذا العنصر موضع اعتبار فیجعل،الجنائي ناوتشریع
ّ مر و ع  لدیه، مما أخصها بقواعد خاصة و  العقلیة والتمییزالملكات أي مع نضوج  ،الإنسان سن

إجراءات خاصة مع مراعاته للجانب الاجتماعي لصغیر السن عند معاملته له ، عملا بأحكام 
  : ج ، و الذي بدوره قسم المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن إلى ثلاثة مراحل.ع.من ق 49المادة 

 . انعدام المسؤولیة = سنة  13ل سن ما قب -1
 .مسؤولیة مخففة = سنة  18-13ما بین  -2
  . مسؤولیة جنائیة كاملة= سنة  18بعد  -3

في مؤسسات عقابیة فالصغیر السن  الهروب فلا یتصور وجود سجین صغیرأما بالنسبة لجریمة 
نما توقع ضده تدابیر  ٕ الذي ، أما سنة 13عمرال الذي لم یكتمل منالحمایة و التربیة و لا یعاقب وا

عقوبات مخففة غیر ،لحمایة وعقوبة وكذا ا تدابیرسنة فتوقع  18إلى  13 العمر أكثر منمن  بلغ
الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه  و مرتكب جنایة عقوبتهاأنه إذا كان من الهارب قاصر 
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ذا قرر من خلالها الهرب ف 20سنوات إلى  10بعقوبة الحبس من  ٕ إنه سیعاقب وفق أحكام سنة وا
  .یها أي ما یسري على البالغیلمن ق ع وما  188المواد 

فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف  ، المؤقت الحبس إذا كانت العقوبة هي السجن أوأما 
  .) 1(38)من ق ع ج 50:م(الحكم علیه بها إذا كان بالغا یتعین المدة التي كان 

عقوبتها الحبس أي فإنها ستوقع علیه العقوبة السابقة الذكر ، فلا و بما أن جریمة الهروب جنحة 
سنة لأنه بالأساس غیر مسئول أما الذي تقررت بشأنه  13مجال تطبق العقوبة على قاصر دون 

عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة  ستتنزلمتوازیة تخففه فإنه في حالة هربه أو محاولة هربه عقوبات 
إلى السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع نقد تصل أحیانا إلى براءته إذا لم یتم و التي ترجع ,المخففة 
  .جریمته 

و ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یفرد أحكاما خاصة فیما یتعلق بهروب الأحداث إنطلاقا 
خلاف التشریعات الأخرى و التي على ج ، عند ما یفر من تلك المؤسسات المتخصصة .ع.من ق

جریمة بینما إعتبرته من  اعتبرتهبین الهروب الذي یتم من بالغ و وفقت روب الحدث بجانب ه
سلوك مخالف إذا ما تم من حدث مثلما نقل المشرع الأردني من خلال أحكام و قواعد قانون قبیل 

إغراء الحدث و حثه على الهرب لمشرع الإنجلیزي اعتبار أن  ا إلیهذهب  ما اوهذ ) 2(39 الأحداث
سسة العقابیة أو المركز و كذلك كل من أوى أو أخفى أو قرر معه من الرجوع إلى من المؤ 
  .هو یشكل جریمة الهروب بمفهومه  المؤسسة

  . الإكراه : ثالثا 
  : جزائیا عن سلوكه المنحرف ستوجب توفر شرطین و هما  مسئولاحتى یكون الشخص 

قادر على  یدة و التي یكون فاعلها غیرحریة الاختیار هو أن تكون إرادة الإنسان سلیمة و غیر مق
  فهم ماهیة تصرفاته و النتائج المترتبة علیها ، و علة انتفاء المسؤولیة في حالة القوة

و بذلك  ,الجریمة غیر مختار ارتكابفیقدم الفاعل على  الاختیارالقاهرة هو غیاب القدرة على 
فالفاعل هنا لا ینقصه الوعي و الإرادة في  ,الاختیارحریة في شروطها  لأحدتفتقد الأهلیة الجزائیة 

سلوكه على توجیه و غیر قادر ا اختیارهحریة بسمح لا یأنه  .استها و إنما تنقصه الإرادة الحرةر د
فلا یعقل أن یسأل جزائیا عن التصرفات الصادرة عنه أي أنه خاضع لقوة  ,على النحو الذي یرید
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فهو ضغط مادي أو معنوي یمارسه المكره على   هیعرف بالإكرا و هو ما هاختیار فقیدت حریة 
 . إرادته أو التأثیر فیها لتصرف الناتج و فقا ما یریده الأول المكره لسلب 

 الاعتداءو بالرجوع إلى قانون العقوبات و بالتحدید جریمة الهروب فإننا نجدها خاصة إذا ما تم -
الذین یكرهون السجناء على الهرب  على المؤسسات العقابیة من قبل جناة أو جماعات مسلحة و

دوا تخویف إإما برضاهم إما بغیر رضاهم فقد یكون ب ّ ستمعال السلاح أو بغیر سلاح فقد یتعم
أو إما بتحریضهم على الهروب لمساعدتهم , دنیئةراض غأتحقیق السجناء و الحراس لأجل 

ماعات هو الترویع و جرائم أخرى هم على علم بها ، فالهدف الأساسي من هؤلاء الج رتكابلا
ت الفزع بین فئات السجناء فیما بینهم یبلتثو ذلك  ,مؤسسات الداخلیةزعزعة في المن الالالتخویف 

 . من قبل الهارب أو الجاني متصور و ذلك لأجل تحریرهم و على العموم فإن الإكراه غیر 
  .حالة الضرورة : رابعا 

نائي فیها و التي تتطلبها معاییر السلامة في بالرجوع إلى جریمة الهروب فإن تخلف القصد الج
حریق مثلا في السجن فإن ضرورة اتخاذ السجین لنفسه من خطر أو حالة الضرورة فإذا ما شب 

تخوله القیام بكسر أبواب و الهرب من السجین ، و بین هذه الحالة لا یعتبر  ضرر جسماني بلیغ
في عنه كل مسؤولیة إذا و ضع نفسه تحت تتن جنائیا بمفهوم قانون العقوبات و ما قام به هربا

حالة الضرورة و قرر  انتهتحالة الضرورة ما إذا لو  انتهاءتصرف حراسة تصرف حراسة بعد 
  فهنا هل یعتبر هروبه جریمة أم لا ؟ 40)1(.السجن  إلىعنها السجین الهارب عدم العودة 

یستوجب العقاب لا  .قانوني و في جمیع الأحوال فإن هروب السجین في هذه الحالة هو هروب
كما تجدر الإشارة إلى أنه یجب أن یتعاصر القصد الجنائي مع قفل الهرب و الإفلات سن 
الحراسة القانونیة ، فمن یغلب من الحراسة دون قصد بسبب خارج عن إدارة السجین كفقدان 

مكان حجز حریته ، فلا الذاكرة مثلا و یسترد حریته و هو بهذا الوضع ، ثم یتعمد البقاء بعیدا عن 
حولها عدة إشكالات لأنه یثور  تتقررفالغلط في القانون هو مسألة لجریمة الهروب ،مرتكبا یكون 

حول ما إذا كان باستطاعته الجاني التذرع بالغلط في القانون لتعطیل مساءلته جزائیا عن  التساؤل
المسؤولیة ، و الجواب یكون  ناعلامتیجوز الأخذ بهذا الغلط كسبب  لو ه ارتكبهاالجریمة التي 

و ثانیها عدم جواز ,كمسؤولیة  انعدامبالنفي لأن عدم نص المشرع علیها كسبب من أسباب 
بالنسبة لجریمة الهروب فإن هذا المبتدأ یجد ) 2(). 96من الدستور 60 القانونبجهل الاعتذار 

  یلة مشروعة متذرعاإنما بوس عن المحبوس السجین بإخلاء سبیله(أسسه في حالة الإفراج
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عدة المحكوم بها قد نفذت دون أن یخوله القانون هذه السلطة في مثل تلك البأن القانون أو  
الظروف بما یتمتع به من تلك إصدارات الأوامر بمثابة مركزه القانوني أو الإفراج عن المتهم عند 

كان نتیجة خطأ في الإذن هذه العقوبة أو  انتهاءو ذلك بالتأشیر على  محكومتیهالمدة  انتهاء
بوجود إذن بالأسباب هو غیر موجود أو كذلك في حاله الخطأ في حساب  الاعتقادالقانوني لذا 

  .  فهو نتیجة خطأ في مبرر قانوني أو سند قانوني ,المدة المحكوم بها على الشخص 

  . العقوبات المقررة قانونا لجریمة الهروب : المطلب الثاني 
العدالة حمایة المجتمع من الجریمة و المجرم على حد السواء ، فلابد من فمن أهم مقتضیات 

فالعقوبة هي جزاء یوقع على من 41)1( .وجود و سائل رادعة تقوم الدولة بتطبیقها تجسد بالعقوبة
مخالف الفعل إجرامي تناسب هذا الضرر مع جسامة الفعل  ارتكب، على من  اأوقع ضررا مادی

العامة لا عقوبة و لا  بالأحكامأن ینص على الجریمة نص قانوني عملا للقانون و الذي یشترط 
   . بنص قانونيلالا تدبر اجریمة و 

  .العقوبة اتعریف : الفرع الأول 
القاضي على من تثبت مسؤولیته  یوقعهفیمكن تعریف العقوبة على أنها جزاء یقرره  المشرع و  -

من بعض حقوقه و أهمها  بالإنقاصیلام الجاني تمثل هذه العقوبة في إتجریمة ، و  ارتكابفي 
من أنه و أـنهم سیتناولون نفس العقوبة بالقدر اللازم و الذي . حقه في الحیاة و حقه في الحریة 

  42)2( .الجریمة ارتكابیمنعه من التفكیر في العودة أو 
  . أنواع العقوبات :  الثانيالفرع 

ي سنها المشرع و جعلها في ید القضاة ، فیجب أو فلا تتحقق الجزاءات الجنائیة المشروعة الت
ما لم یستفید من عذر معفي من ,همة في حق المتهم تال تتعین علیهم أن یحكم بها إذا ما ثبتی

 20/02/2006العقوبة ، من عقوبات رئیسة و أخرى ثانویة و كان قانون العقوبات المؤرخ في 
  و التي كانت تطبق تلقائیا دون  حدهالجنائیة و بالعقوبات ا االعقوبات التبعیة و متعلقمتضمنا 
و لقد أنفى المشرع بعضها و أدمجها،في عقوبات تكمیلیة بالنسبة للشخص  ,حكم عنهاللحاجة 

  . الشخص المعنوي كذا الطبقي و 
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و لقد أقرت جریمة الهروب أیضا على عقوبات بنوعها سواء كانت أصلیة أم تبعیة و التي  
  .طبیعة و نوع الجریمة  بحسب  جسامة الفعل المرتكب ، و كذا درجة و بحسب  اختلفت

  . العقوبات الأصلیة : أولا 
  )وتكمیلیة أصلیة(عقوبتین وهي  ينص شرعصراحة في تم النص علیها  
العقوبات الأصلیة المقررة في قانون العقوبات بالنسبة لجریمة الهروب من السجن تكون على ف -

 : النحو التالي 
 . سنوات  3مدة الحبس من شهرین إلى : لأصلیة للهارب العقوبة ا -1
 . قاعدة عدم ضم العقوبات السالبة للحریة ، المكلفین بالحراسة  -2
 . على الهرب بالحبس من شهر إلى سنتین  لتواطؤالعقوبة الأصلیة  -3
بالحبس من شهر إلى : العقوبة الأصلیة للأشخاص العادیین من غیر المكلفین بالحراسة  -4

 .دج  100.000دج من إلى  20.000و بغرامة  ستة أشهر
  . أشهر  6العقوبة الأصلیة للتمكین من الهرب بالحبس لمدة تجاوز  -5
  . السالبة للحریة ا قاعدة عدم ضم العقوبات: ثانیا 

القاعدة العامة تقضي عدم جمع العقوبات السالبة للحریة في الحالة التي تكون فیها المتابعات 
إذا  "سنة من قانون العقوبات و التي تنص 35و ذلك حسب المادة ,منفصلة  متتالیة و المحاكمات

صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ، 
و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فإنه یجوز للقاضي بقرار مسبب أن 

  " و بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد یأمر بضمها كلها أ
و تقدم الطلبات المتعلقة بجمع العقوبات أو بدمجها إلى الجهة القضائیة التي أصدرت أخر عقوبة 
سالبة للحریة ، و یقدم لطلب من طرف النائب العام ، أو و كیل الجمهوریة ، أو قاضي تطبیق 

  43)1. ( أو محامیهالعقوبات أو المحكوم علیه 
ج ،كما فعل .ع.من ق 189لكن المشرع الجزائري خرج من هذه القاعدة صراحة في نص المادة 

فتضم بذلك جنحة الهروب إلى أیة  ، من قانون العقوبات 434/31المشرع التونسي في المادة 
 استثناء عقوبة سالبة للحریة للمحكوم بها عن الحریة التي أدت إلى البعض علیه و حسیة و ذلك

من قانون العقوبات و قد نقضت المحكمة العلیا قرارا یقضي على المتهم الهارب  35من المادة 
من السجن بالعقوبة المقررة للهروب ، و جمعها مع العقوبة الأصلیة المحكوم بها علیه من أجل 
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 ج ، عقوبات عدم خصم مدة.ع.من ق 189كما قررت المادة لجریمة التي أدت إلى حبسه ،ا
الأمر بصدور مقرر  انتهىالحبس المؤقت التي قضاها المتهم من مدة العقوبة المحكوم بها فلو 

ربما كان من العقاب بالنسبة للجریمة الأخرى ،بأن لا وجه بمتابعة أو البراءة ، أو بالإعفاء من 
ریمة الثابت في قضیة الحال أن المتهم كان قد فر من السجن و قضاه الموضوع بنطقهم بعقوبة ج

و ,المحكوم بها علیه یكونوا قد خالفوا القانون الاصلیة دون ضمها إلى العقوبة دى الفرار على ح
الغرفة الجنائیة الأولى أصدرت في جلستها ( نقض القرار المطعون فیه  استوجبمتى كان كذلك 

   44)1(. )05/06/1990: العلنیة المنعقدة بتاریخ 
من المقرر قانونا أن العقوبة التي بعض و ,قوبة الأصلیة عقوبة منفصلة ضمها إلى العفالهروب 

بها جنحة المحبوس الذي هرب و شرع في الهروب تضم إلى أیة عقوبة مؤقتة سالبة للحریة 
محكوم بها عن الجریمة التي أدت إلى القبض علیه و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد إساءة 

  45 )2(. 05/06/1996بتاریخ  64400، ملف  3/1991المجلة القضائیة " في تطبیق القانون 
  .  التكمیلیةالعقوبات : ثالثا 

لا یفتح لوحده مجالا  بالعقوبة التكمیلیة المتعلقفإذا ما أغفل القاضي عن ذكر النص القانوني 
و العقوبات التكمیلیة المقررة في ،بالعقوبة الأصلیة  ترتبطللطعن بالنقض مادامت العقوبة التكمیلیة 

  : العقوبات بالنسبة لجریمة الهروب من السجن تكون على النحو التالي قانون 
القضاء بحرمان الجاني من : عقوبة تكمیلیة للمتواطئ على الهروب و المكلفین بالحراسة  -1

 . محاربة أیة وظیفة أو خدمة عمومیة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر 
لاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ع ,عقوبة تكمیلیة للتمكین من الهرب  -2

 .سنوات على الأكثر  5لمدة سنة على الأقل و  الإقامةو بالمنع من  14الواردة في المادة 
و مع ذلك فقد  جوازیه، و الأصل أن تكون  اختیاریة أوو العقوبات التكمیلیة تكون إما إجباریة 

  . قوبات إلزامیة الحالات تكون فیها العبعض نص المشرع على 
  ) . لنفع العام لعقوبة العمل ( العقوبات البدیلة : رابعا 

بالمجرمین الخطرین  الاختلاطالمحكوم علیه مساوي الحبس القصیر المدة و من أهمها هو تجنب 
و بالتالي فهو یطبق على المجرمین قلیلي الخطورة الإجرامیة ، الذي یكفي لتأهیلهم مجرد تقیید 

 5كما عرفته المادة .)3( 46 لزامهم بتأدیة أعمال لخدمة المجتمع تحت إشراف و رقابةحریتهم مع إ

                                                
 . 474ص , 2013، الجزائر ، 1، دار المنشورات كلیك ، ط 2سایس جمال ، الإجتھاد الجزائري ، القضاء الجنائي ،ج / د-1
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ج ، و التي حددت مدة العمل للنفع العام و التي أوكلت بها الجهة القضائیة .ع.من ق 1مكرر 
عقوبة الحبس للمحكوم علیه و تكون بدون أجر و فق شروط معینة حددها القانون ،   استبدال

  ) . ج .ع.مكرر و ما یلیها من ق 5واد أنظر إلى الم(
  . تطبیق العقوبات : الفرع الثالث 

  .تخفیف العقوبة / أولا 
و لا یجوز في  ,مقابلة لها ، حد أعلى و حد أدنىقانوني لقد وضع القانون لكل جریمة نص 

جب جاز القانون أو و  اعتباراتالأصل أن یخرج عن هذا النطاق الذي حدده القانون و لكن لوجود 
أي یتولى  وجوبیهكعذر المبلغ تكون أضف إلى أعذار قانونیة أخرى الخروج عن هذا الحد ، 

أي یشترك المشرع للقاضي السلطة  ةجوازیو قد تكون ,الحصر المشرع تحدیدها على سبیل 
حالة المتهم على هذه الأسباب من الظروف الواقعة المترتبة  استخلاصو ,التقدیریة في تطبیقها 

من  53حصرها عملا بنص المادة المشرع  لتقدیر القاضي و  و تركها.و الاجتماعیة  النفسیة
فهي تمنح ) المجرم(دیات الجریمة و كذا ظروف و شخص الجاني و هذه تتعلق بما47.)1(ج .ع.ق

  .قل من الحد الأدنى الخاصة تللقضاة سلطة النزول بالعقوبة التي 
 .لتطبیق تلك الظروف أدنى عیین حد أقصى و حدو التشریع الجزائري بالتحدید لا یشترط ت-

كافة الجرائم سواء كانت جنایة أو جنحة ، أو مخالفة كما یجوز تطبیقها على كافة الجناة بعملا 
إذا كانوا مواطنین جزائریین أو أجانب ، بالغین أو قصر ، مبتدئین أو عائدین ، كما یجوز لكل 

تطبیقها  انتشرالشخص هذا كقاعدة عامة غیر أنه  مع ظروف استثنائیة أوجریمة قضائیة عادیة 
  .على الجرائم أتیك بنص خاص و صریح ،أو من ظروف القضاة 

تحقیقها أساسا في الفاعل خاصة من جریمة  التحقیق ستبدلظروف بالنسبة لجریمة الهروب فإن _
ال منهم ، و ، من قبل الحراس بإهم التهیئةأو محاولة الهروب عن قصد و كذا التسهیل و  تهیئة

وهذا حسب قواعد التجریم العامة، وتقسم تزوید السجین بسلاح من أجل تمكینه من الهروب ، 
 مثالها الأفعال التي یقوم بها,غیرها من الجرائم ذات الوصف الجرمي و الجرائم إلى جنایات وجنح، 

التي من 48.)2(فاعل المكلفین بالحراسة و توقیف المساجین ، ولم یعتد المشرع الفرنسي بعد جهود ال
إنما إعتد  شأنها أن تحمل السجین الهارب على التسلیم على نفسه أو تمكین من القبض علیه

  .بالتجریم هذه الجریمة بمدة معینة خلال أربع أشهر مثل ما فعله المشرع الفرنسي
                                                

و ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري ، / د- 1 ّ ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،دط ، الجزائر ، ) القسم العام ( عبد القادر عد
 .  368ص-2010
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  . التشدید اظروف : ثانیا 
مصطحبا بظروف من شأنها تشدید كل فعل یعتبر جریمة نظرا في القانون الجنائي یعني أن یكون 

یجب على القاضي المكلف و مرتكبیها بهذه الظروف تؤثر على العقوبة   فإجرام,الفعل في ذاته 
من حیث الحد الأعلى و الحد الأدنى المنصوص علیها قانونا ,بتطبیقه مراعاته برفع مقدار العقوبة 

من العقوبة القانونیة حتى مع  هي  التي، لكن لا یسوغ له تجاوز هذه الحدود ، و تطبیق العقوبات 
لأنه لو أجاز له تخطي العقوبة التي یقررها القانون ، یكون بذلك مشددة تقدیره إنه توجد ظروف 

  . متحكما في العقوبة 
و قضاءا أن الأسباب المشددة ضرورة واجبة لا بد منها لحسن  فقهاو من بین الثابت قانونا و 

  . صلة  بالمسؤولیة الجنائیة و تتغیر من جریمة لأخرىتسیر العدالة لأنها تبقى م

لقانون العقوبات الجزائري نجده لم ینظم تلك الظروف المشددة و إنما  استقرائنالكن عند محاولة 
و لا على ظروف عامة ترى على  ،أشار إلیها في أحكام متفرقة عند نصه على بعض الجرائم

  ) . الفترة الأمیة  وكالعود و تعدد الجرائم ( لى هذا مما تناولها في كل حالة ع اتع الجناییجم
القانون بصریح العبارة فإذا ما تحققت تلك الشروط فلا اشارها أن تتوفر شروط أساسیة  ,وفلا تعد

  . مجال لتطبیق الظروف المشددة 
ج ، و التي تضمن .ع.م ق 2ف/188بالنسبة لجریمة الهروب نجد حداها خاصة في المادة -

محاربة الهروب من قبل المساجین و التي نصت على تشدید العقوبة و التي تصبح من هروب أو 
  :سنوات إذا ما توافرت الظروف التالیة  5سنتین إلى 

  . استعمال العنف أو التهدید ضد الأشخاص أو بواسطة كسر النوافذ أو الأبواب -أ
ج ، و تتمثل في .ع.من ق 191كذلك توفر ظروف تشدید في هذه الجریمة من نص المادة -ب

المساعدة بتقدیم السلاح إلى الجاني الهارب بتواطؤ معه لتصبح بذلك العقوبة من أربع سنوات إلى 
 .عشر سنوات 

إذا ما تضمنت مساعدة الجاني الهارب بتقدیم رشوة إلى أشخاص غیر معنیین و ذلك بأحكام -ج
سنوات أو بتقدیم  5سنتین إلى  أو بتواطؤ معهم أو تكون العقوبة من. ج .ع.من ق 191المادة 

  . السلاح 
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  . جریمة الهروب  أركان إثبات: المبحث الرابع 
كأصل عام الإثبات الجنائي هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود 

، و هذا جرم مالیرتكبها أي إثبات الوقائع المنسوبة التي 49.)1( واقعة جرمیة ترتبت عنها أثارا
حجیة و بینة و إقامة الدلیل من طرف السلطة القضائیة بالإجراءات الجنائیة عبر مراحل و  انضباط

 مرحلة المحاكمة  الى إلى غایة وصولا الاستدلالإبتداءا من مرحلة ,الدعوى  الجنائیة 

هذا  منه هو تحدید الدلیل الجنائي المرتبط بوقائع الدعوى و مدى تقدیر يالغرض الأساس50.)2(
.  من مشروعیة هذا الدلیل انطلاقاو ذلك لإظهار الحقیقة  ,الدلیل من الترجیح بین إثباته و نفیه

العرائض عها و ذلك بجمع كل الدلائل و وقو فمن واجب النص القانوني تتبع أثار الجریمة لمجرد 
وازنتها و و للقضاة و حدهم بعد ذلك للأخذ بها من عدم الأخذ بها و م ,ارتكابهاالدالة على 

لا حاجة للبحث عن ضابط أو معیار لها  ف و التحقیق من مدى مشروعیتها و صحتها ,إسنادها
من مخالفة للأنظمة و القوانین حتى یتسنى  انطلاقاإقامة الفاعل بنفسه كفیمكن توافر ضابط عام 

  :  الآتیةطالب مخلال المن . له العقاب 
  .ة الهروب إثبات الركن الشرعي لجریم: المطلب الأول 

هي التي یقع  اتهامالقاعدة العامة بالنسبة للدعوى الجزائیة ، هي أن السلطة العامة بوصفها سلطة 
  الوسائلو إثبات بكل  ,علیها عبء إثبات الجریمة و هي التي یحل لها الحق في تقدیمها للقضاء

ه من خلال هذه ، و و لعل على رأسها الركن الشرعي هذا ما سنحاول التعرض إلی .الجریمة أركان
حقیقة إثبات فمن فهم سلطة من تعدیل وقائع القضیة ، فإن القانون یفترض علیهم أیضا إعطاء 

  . بما یتلاءم مع الظروف 51)3(تحقیق صحیح لهذه الوقائع 
  . توفر الركن الشرعي لجریمة الهروب : الفرع الأول 

جریمة و تسلیط العقوبة في بخص ش نةإدالكن الواقع الكلي أظهر أهمیته لأنه لیس من المستحیل 
على الواقعة  ،  يلنص القانونابه تطبیق المنوط غیاب الركن الشرعي ، ذلك أن القاضي و هو 

من مرحلة  ابتداء المحكمة العلیا لرقابة تخضعالوقائع و إعادة تكییفها مسألة  تكییفلأن مسألة 
  . شرعيانطلاقا من النص الوصولا إلى مرحلة المحاكمة  التحري

  
                                                

  20،ص 2010,مصر ,قواعد الإثبات و أحكام التنفیذ ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، دط  محمد الكیلاني ،/ د- 1
 .  12،ص2009إبراھیم ، أركان الجریمة و حركة إثباتھا في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة ،د،ط،الجزائر  بلعیات- 2
، ص ص ،  ،دسة و النشر و التوزیع ، د،ط، الجزائرفي الإثبات الجنائي ، دار ھومة للطباع محاضراتنصر الدین ،  مروك-- 3

242،243  .  
  

35 



  .جریمة الهروب ل الشرعي ركنالإثبات عبء  : الفرع الثاني 
فان سلطة الاتهام و المجني علیه یتحملان عبء  إدانتهتطبیقا لقاعدة المتهم برئ حتى تثبت    

فلسلطة الاتهام دور كبیر ,انطلاقا من الشكوى المقدمة من المجني علیه ,هذا الركن الشرعي  إثبات
الذي  ,النص القانوني إثباتصاحبة المتابعة والتي یقع علیها عبء  فهي هذا الركن  إثبات

جریمة الهروب جریمة شكلیة فهي لا تخلو من هذا الركن  أنوبما ,في المتابعة  إلیهاستندت 
كشرط لازم یبذل من قبل الحارس بحسب الرجل الحریص )معیار واجب العنایة(حسب الشرعي 

   .یحول دون تحقق الهروب لكن لا,
  .إثبات الركن المفترض لجریمة الهروب :  الثاني  المطلب

فإن القانون یشترط في بعض الجرائم توفر شروط أخرى غیر بیانه بالإضافة إلى ما تقدم 
السلوكات العامة و لعل أهمها صفة الجناة ، فهو أمر تجریم القانون ، فلا تخلوا جریمة الهروب 

مفترض من واقع الهروب ، فلا  لأنهإثبات هذا الأمر  عبءمن هذا الركن و على النیابة و حدها 
 سوفطلق نعلیه هاته الجریمة ، ومن هذا الم تطبقذلك لا  لاتخاذیتصور هروب غیر السجین 

نتطرق إلى هذا الركن المفترض والسابق ذكره ، نحاول التعرض له من خلال هذین الفرعین ، 
  .الفرع الأول و الفرع الثاني 

  . توفر الركن المفترض في جریمة الهروب : الفرع الأول 
في بعض الجرائم توافر شروط أخرى ،كشرط مفترض  اشترطتو من الملاحظ جریمة الهروب قد 

یتعلق بصفة الجناة و حدهم دون غیرهم ،و هذا الأمر نجده عند جریمة الهروب فلا یتصور 
  .هروب السجین من الأماكن التي خصصتها الدولة لحبسه دون غیره 

  . عبء إثبات الركن المفترض في جریمة الهروب : الفرع الثاني 
فإنها لا تخلو عن عبء إثبات من قبل سلطة ) السجین ( فهي تتوفر على هذا الركن المفترض    

العقابیة ، أو  ت، لأنها صاحبة المتابعة ولها حق متابعة الجناة الهاربین من المؤسسا الاتهام
  : ، و یشترط في الهارب توفر شروط حتى تتم متابعته  هؤلاءأماكن مخصصة لحبس 

  .أن یكون الهارب بالغا و عاقلا -أ
  .أن یكون الهارب مسجونا -ب
  .أن یكون سجن الهارب مسببا -ج

  . أحد الشروط فلا ضرورة لإثبات هذا الركن  أنتفتفإذا 
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  . إثبات الركن المادي لجریمة الهروب : المطلب الثالث 
من خلال  وكشروع  جریمة تامة باعتبارهاجریمة الهروب للركن المادي اسیتم تناول 
  :الفروع الآتیة
  . توفر الركن المادي لجریمة الهروب : الفرع الأول 

أن یستظهروا في قراراتهم أركان جریمة الهروب و  الاستئنافلقد سبق بیانه و على سلطة 
لا أصبح قرارهم باطلا .ج.ع.المنصوص علیها في ق ٕ   وا

  .عبء إثبات الركن المادي لجریمة الهروب : فرع الثاني ال
و الطرف المضرور   الاتهامیقع عبء إثبات الركن المادي لجریمة الهروب على كل من سلطة 

تثبت بأن فعل الهروب المرتكب من  أنفعلى النیابة ,من الجریمة بحسب طبیعة الجریمة المرتكبة 
ا مع النص القانوني و كذا یقع عبء الإثبات على الجاني قائم في حقه و الذي یكون متكیف

  .المجني علیه بإثبات و جود ضرر لحق به من جراء جریمة الهروب 
  . لجریمة الهروب إثبات الركن المعنوي: المطلب الرابع 

فعل مجرم قانونا و كان تنفیذا لنیة جرمیة أعتبر  ارتكابكقاعدة عامة عندما یقدم شخص على 
  . 52)1( صاحبه جزائیا على هذا الأساس مما تقتضي الملاحظةفعل قصدي و لوحق 

  : و هذا ما سنلاحظه في هذین الفرعین 
  . توفر الركن المعنوي لجریمة الهروب : الفرع الأول 

من الملاحظ أن جریمة الهروب هي من الجرائم المسلكیة التي تتطلب لقیامها توفر قصد جنائي 
تكون في صورة خطأ ، أي قصد غیر جنائي مثل الإهمال و من قبل الجناة الهاربین ، كما قد 

  .من قبل الحراس المكلفین بالحراسة ، بموجب أنظمة و قوانین  الاحترازعدم 
  . عبء إثبات الركن المعنوي لجریمة الهروب : الفرع الثاني 

 أثاراب ترك هذا الهار هي المناط لها قانونا أن تثبت هذا الركن من عدمه متى  الاتهامإن سلطة 
على إتیان سلوك مجرم قانوني و هو  اتجهتإرادته الآثمة ، فمادامت لجریمة الهروب  ارتكابهتؤكد 

  . الهروب  فالقصد بذلك متوفر و على هذه الأخیرة أن تثبت ذلك 
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  .صور جریمة الهروب و الفرار : الثاني الفصل 
فة عامة ناتجة عن سلوك غیر سوي بقصد الإخلال بأمن یرى الفقه الجنائي أن الجریمة بص  

  .على حریة خاصة  الاعتداءأو  ،على حریته الاعتداءأو ،المجتمع 
ریم هذه الأفعال بغرض الحفاظ على جأي ت،و من هذا المنطلق تم النص في جمیع القوانین  

  . الاعتداءاتالأمن العام بجمیع عناصره و حمایة حریة الأفراد من أشكال 
، ریم مختلف الأفعال السابقة الذكرجفي ت الجنائیة اتیعشر تو قد حذا المشرع الجزائري حذو هذه ال

و قانون القضاء العسكري لهذا من ،و قانون تنظیم السجون ،بمقتضى قانون العقوبات الجزائري 
 . ه الجرائم لصحة قیام هذالأركان  بمقتضى توافر ارتكابهاعلى ،ریم هذه الأفعال و المنافیة جباب ت
أو الفرار و  ،فعل الهروب ریمها و معاقبتها بمقتضى النصتجعلى ین الأفعال التي تم النص من ب

 .ریم هذا الفعل بمقتضى قانون العقوبات و قانون السجون و قانون القضاء العسكري قد تم تج
  غیر أن المشرع أعطى میزة هذه الجریمة من خلال تحدیده للأشخاص و المكان 

و تم ذكرها على أنها شرط أساسي واجب توفرها حتى یتم المعاقبة ،لزمان لقیام هذه الجریمة و ا
  : هذا مما سیتم تفصیله من خلال هذا الفصل و علیها 

  ) السجون ( صور الهروب وفق قانون العقوبات : المبحث الأول 
  صور الفرار  وفق قانون القضاء العسكري : المبحث الثاني 
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  ) : السجون ( صور الهروب وفق قانون العقوبات : المبحث الأول 
به المشرع في تخصیصه  تداعمة ثلاثة معاییر أساسیة و الذي تضمن التشریع الجنائي بصفة عا 

وصف المن خلال تحدیده لأركان جریمة الهروب إنطلاقا من توافر شروط و المتمثلة في ،للجرائم 
تحدد بموجبها المركز تو التي ) مقبوض علیه أو معتقل ( روب لمرتكب جریمة اله يالقانون

القانوني في الدعوى الجنائیة من محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة سواء كانت مؤقتة أو دائمة و 
جنایة أو جنحة أو مخالفة أو محتجز أو معتقل بناءا على أوامر قضائیة أو إداریة  ارتكبالذي 

خصصتها السلطة المختصة سواء لحجزهم أو ،تلك الفئات في أماكن بالإضافة إلى ضرورة تواجد 
لازمة للحیلولة دون فرارهم إجراءات حبسهم و التي یتسنى لها بموجب القانون إصدار و إتخاذ 

   .منها بحسب الأوضاع و الأزمنة
ني صفة الجا اكتسبفلا تقوم أیة جریمة مرتكبة سواء في القانون العام أو القانون الخاص إلا إذا 

 ّ  سبةكذلك الحال بالن والعقاب یتقرر التجریم و الذي بموجبه به المشرع ، أو وصفا قانونیا الذي یعتد
  .لجریمة الهروب أو محاولة الهروب من السجن أو الحبس أو أي مكان مقرر لحبسه 

خلاف بین التشریعات التي جرمت هروب السجناء في الأخذ بهذا الوصف القانوني فلا    
 تعلق هذا الأمر یكوم علیه و الموقوف ، غیر أن الخلاف نجده في التشریع الجزائري فإنه للمح

أو معتقل بموجب قرار إداري  ).1(المحكوم علیهم بموجب حكم قضائي أو قرار  ،  على فئتین فقط 
صادر عن جهة إداریة غافلا عن ذكر فئة الموقوفین بموجب أمر قضائي صادر عن جهات 

  : بیانه  ا ما سنحاول التدقیق فیه على النحوالتحقیق و هذ
  : تحدید الوصف القانوني لمرتكب جریمة الهروب : المطلب الأول  

الجنائیة التي أقرت بمسؤولیة السجین الهارب من الدعوى الجزائیة في  التشریعات اختلفتلقد 
ي للحریة مهما كانت منها من أخذ بمعیار الحجز القانونف,معیار الصفة القانونیة للسجین نفسه 

مرحلته في الدعوى الجزائیة أو الإجراءات السابقة علیها ، و بصرف النظر عن السلطة الآمرة 
و منها من أخذ بمعیار حجز أو سلب للحریة المستند بحكم قضائي ,بالحجز القانوني و المنفذ له 

أن  اعتباریة على نهائي ، و بمقتضى تحدید الأوصاف و المسمیات التي ینجم عنها حجز الحر 
  .قضائیة و التي أخلت بنظام الأمنهروب السجناء یعطل نفاذ القرارات و الأحكام الجزائیة ال

                                                
حاول كل من كان مقبوضا علیه أو معتقلا بمقتضى أمر أو حكم قضائي یهرب أو ی" ..... ج .ع.من ق 188المادة  1

  "الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله
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شرع لم یحدد الوصف القانوني للهارب مرتكب الجریمة مبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن ال 
  محكوم أو محكوما علیه بحكم قضائي فإنما أقر على الأشخاص ال موقوفاسواء كان 

ماكن الأالمعتقلین بمقتضى أمر أو حكم قضائي الذین یهربون أو یحاولون الهروب من و ,علیهم 
  .المخصصة لحبسهم و هذا تأكیدا على وجود خلاف

  : المعتقل: الفرع الأول 
لفترة زمنیة مؤقتة من أجل السیر في  و قیدت حریته جسمههو الشخص الذي ضبط  المعتقل

   .)1(جزائیة و یشمل الشخص المقبوض علیه و الموقوف تحت النظرالإجراءات الدعوى ال
التي تخضع  العامةو المحاكمة للخصائص  التحريمرحلتین  فيو تخضع إجراءات حجز الحریة 

لا یجوز تنظیم الإجراءات ( و الإلزام  التجریدلها قواعد الإجراءات الجزائیة من حیث العمومیة و 
 ید وأو بالنسبة إلى متهم معین كنتیجة للعمومیة و التجر ،ة بذاتها الجزائیة بالنسبة لقضیة معین

تتوافر صفة الإلزام عن طریق القهر المادي ، و عن طریق الجزاء الإجرائي أو الجزاء العقابي أو 
 ) .المدني أو الإداري 

 و تختلف إجراءات حجز الحریة من خلال مراحل الدعوى الجنائیة عن مرحلة سلب الحریة في أن
رقابة قضائیة دقیقة ، بینما لا تخضع الثانیة لرقابة قضائیة مع أن لتخضع الأولى الإجراءات 

، و تحویل جهات معینة ممارسة سلطة القهر المادي لضبط  يكلیهما یتصف بصفة الإكراه البدن
 .مرحلة التنفیذ العقابي فياو ة الجنائیة ممحتجزین سواء مرحلة الخصو  استبقائهمالأشخاص و 

ّ من على كل  مؤداهانتیجة إلى ،یقودنا سلوبي الحریة م بموجب سلطة  احتجزتأو ،هتیحر دت جر
أن یعامل معاملة إنسانیة بمقتضى قانون سواء كان محتجزا  و، زللاحتجاالقانون واجب الإذعان 

  .محاكمة أو لعقوبة یقضیها أو محتجزا لغرض آخر مشروع بموجب القوانین و اللوائح  بانتظار
 ةالمقارنتأت معالجة الهرب من الحجز القانوني على درجة واحدة من التنظیم في التشریعات لم  -

ات بإجراءات بعض التشریع اكتفتكل دولة ، فقد  اتبعتهاتبعا للسیاسة الجنائیة التي  اختلفتبل 
لسلطات امقدرة ، الحریة  سلبو الاحتجاز لإجراءات ذعان جب الإاو مسلكیة بحق من یخل ب

و  ,كانت كافیة لمنع الهربو التي للحراس القانون  التي خولها  الاستثنائیةو لیة ة الأصالمادی
بعض التشریعات الأخرى بالسلوك المخالف  اكتفتو إنما ,ضرورة إعادة الخضوع للنظام العقابي 

  .جریمة جزائیة واجب العقاب علیها  اعتبرتهلهذا الواجب و 
                                                

  . 34بور ، المرجع السابق ، ص جعودة عبد المحمد / د 1
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  : للحریة سالبة ة المحكوم علیه بعقوب: الفرع الثاني 
آخر جدید  عممجتفهو كل شخص نقل من مجتمعه الطبیعي إلى ) السجین (أما المحكوم علیه 

المجتمع الطبیعي ، و ذلك بمناسبة إخضاعه إلى في یتسم بمزید من القیود تزید عن تلك الموجودة 
ادة السجین و حجزها ، دون أن یعني ذلك سلب إر أو معبر عن سلب الحریة  عقابي هادف نظام 

جزائیا عن كثیر من الجرائم  دون مساءلته ن وضعت علیها بعض القیود التي لا تحول إكلیة ، و 
   .التي من الممكن أن یأتیها مع وجود تلك القیود

فالإجراءات التي تتخذ ضده بشأنها هي إجراءات لازمة ,لسجین الهارب او من بینها مسؤولیة 
ر مسؤولیة الموقوفون و المحبوسون یو أن تقر المحبوس الهارب لحسن سیر العدالة التي یضر بها 

زة أولیة الأداة الحاكمة على إعتبارها ركی مةاستقالضمان  ةبمناسبة هروبهم یعتبر ركیزة مساند
الهروب  حالات تواجهو من هنا نرى أن السیاسة الجنائیة  .المجتمعللحفاظ على كیان و هیبة 

منع الجرائم  تإجراءامن الملاحظ أن  لكن یها بعقوبات جزائیة و و كذا مسلوب،المحتجزة الحریة 
 .ریمة في أي مجتمع جحول دون وقوعها و لم تنقطع دابر التبوجه عام لم 

  كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة كان نتیجة : " فالسجین بمفهوم قانون السجون الجزائري  
  هو مقرر من المادةمحبوسین و من ما فئات ال تو لقد صنف". أمر أو حكم أو قرار قضائي 

  كما سبق ذكره أین فئة محبوسین مؤقتا و أخرى محكوم ) 05/04( من قانون  07
  .بدني التنفیذ الإكراه لفئة ثالثة محبوسین و  ,لیهم نتیجة حكم أو قرار أصبح نهائي

التشریعات  خلافحبوسین على ممن هذه المادة أن المشرع تنوع بین تحدیده لفئة الیستشف  و ما
   .التي إستتنبطها أساسا من التشریع الفرنسيالجنائیة  للسیاسة الأخرى و هذا راجع

التي تم  .عقابیةالعقوبات السالبة للحریة الصادرة في حق مرتكب الجنایة أو الجنحة في مؤسسة ف
 جمهوریةأو من وكیل ال امنه تسخیرهبو أتسهر النیابة العامة على تنفیذها  تحدیدها وفق كیفیات

  .خاصة تم في سجلات تالتي طلوب و العمومیة لتنفیذها على الشكل الم للقوة
 09في قانون السجون وفق المواد  في جریمة الهروب فإن تلك الإجراءات السابقة الذكر غیر أنه-

  .یحول تنفیذها ضد المحكوم علیه بجریمة الفرار و محاولة الهروب  و ما یلیها
  مع تدمج  لاذ و تنف بوجه عامفالعقوبة  هالعام السابق ذكر الأصل  عن اءااستثنو هذا یشكل لنا  

ا من  ً ما هو مصیر : نطرحه  یمكن أن  السؤال الذيأجلها،العقوبة الأصلیة التي كان محبوس
 ؟ ، و هل المشرع الجزائري تناولها في نصوصهیخص تنفیذ عقوبة الهروبالسجین الهارب فیما 
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صریح و الذي یحدد لنا كیفیات تنفیذ عقوبة السالبة  يو الجواب هو أنه في غیاب نص قانون -
قاعدة عدم ( بالضرورة إلى ما هو معمول به في جرائم القانون العام سیحیلنا ب و ة الهر مریلج

ل أن تضاف مدة عقوبة جریمة إلا أن المنطق القانوني یقو ,) العام یقید بمبدأ الخاص  الالتزام
هذا الإشكال یجب ل یاتفاد و) الأصلیة الجریمة( الهروب إلى المدة المتبقیة من العقوبة السابقة 

 . بها العقوبة الجدیدة المتعلقة  هعلى المشرع أن ینص صراحة على كیفیة قضاء هذ

  :المحبوستحدید الأماكن التي یهرب منها المسجون أو  :الثانيالمطلب 
 استقرتإن جرائم هروب السجناء ما كان لها أن تستقر في التشریعات الوضعیة إلا بعد أن  -    

ل القانون الروماني مع ظفالعقوبة السالبة للحریة لم تكن معروفة في .بهاالعقوبات السالبة للحریة 
ة بهم ولا لتنفیذ العقوبات البدنی انتظاراتجري محاكمتهم  مماأنه وجدت سجون لإیواء المتهمین 

 . بانقضائهاستغرق تنفیذ العقوبات البدنیة غیر وقت قلیل ستنقضي العقوبة ت

 احترامحقوق الإنسان و  احترامالأفكار الداعیة إلى  انتشار إلى نشیرلة القول أن فو لعل من نا
 أصبح للحریة ، فبعد أن بأهداف العقوبة السالبة  الاهتمامأدت بدورها إلى  و التي،الحریة الفردیة 

قد فالجریمة ،  ارتكابإلى به  و أن ظروف معینة أدت،تلف عن غیره المجرم شخص عادي لا یخ
، إذ أن تنفیذ هذا ما عداها لا یتطلب أماكن تعد المجرمین رافق هذا التطور في تغییر سلوك 

خصیصا لذلك ، بینما كانت السجون في عصورها الأولى موجودة لغرض تنفیذ العقوبات البدنیة 
من جانب  اهتمامإلا أنها لم تكن موضوع تنظیم قانوني أي لم تكن تخضع لنظام هادف و لا إلى 

   .)1(السلطة العامة 
السلوك  باختلافو التي تختلف حتمیة الأماكن التي یفر منها الهارب هي ضرورة فتحدید 
التي تسهر على الجهات إجراءات معینة من قبل  اتخاذمن الجناة من جهة و  المستأنف .الإجرامي

تنفیذ القوانین و اللوائح حسب ما یقرره القانون تجاه المسجونین و المحبوسین و الذین یقرر في 
سنحاول أن نتعرض في هذا المبحث الثاني ف . أخرىالهروب إذا ما سمحت الظروف من جهة 

من قبل الجهة قانونیة الأماكن التي یتقرر الجاني الهرب منها بالرغم من توفر حراسة  أهمعلى 
أو من  الاعتقال وأالتوقیف من أماكن  انطلاقاالمختصة سواء كانت شرطة أو ضباط قضائیین ، 

المؤسسات العقابیة التي تنفد فیها العقوبة السالبة للحریة و كذلك أماكن العمل و أثناء نقل 
   .مكان آخر  ىغالمن مكان  المحبوسین
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   .التوقیف: الأولالفرع 
أو مرتكبي إحدى الجرائم البسیطة جرائم   همارتكابالمشتبه بهم في  احتجازو مكان هالتوقیف :أولا

  .التي لا ترقى إلى منزلة الخطورة كالمخالفات المروریة 
ال الضبط و تتم بواسطة رج الاختصاصیصدر من الجهة صاحبة  وقائيفهو كذلك إجراء   

 لا یجوز الزیادة علیها إلا بإذن و لمدة محددة  ,القضائي أو من قبل رجال الضبط الجنائي
و یسمى من طبق بحقه هذه المرحلة  حالة معینة إثباتقضائي خاص بكل حالة و الهدف منه هو 

  53 .)1(و تتم هذه العملیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة لحین تقدیم المتهم للمحاكمة ،بالمتهم
في الموضوع یصدر عن جهة مجمله عبارة عن قرار غیر فاصل  فهو فيو على ضوء ذلك    

  یؤدي إلى سلب الحریة لمدة زمنیة مما لقیام به ل ،لمأمور الضبطأو تفویضها قضائیة مختصة 
و هذا ما أكده الفقه و الذي حصر في  قانونیة،تحددها مقتضیات التحقیق وفق ضوابط و أوامر 

  :معاییر أو مبررات
  .حسب مقتضیات التحقیق  -أ

  .)سلامة و أمن المتهم(لعامالمحافظة على الأمن ا-ب
  .ضمان لتنفیذ العقوبة في جرائم محددة حددها قانون العقوبات ك -ج

و على ه توقیفإنسان إلا في الأماكن المخصصة ل كما أوجب كذلك القانون عدم جواز توقیف أي
من السلطة  موقعضباط أو مأموري المراكز الأمنیة عدم قبول أي شخص فیها إلا بمقتضى أمر 

و أن جزاء مخالفة  ،هذا الأمربالمدة المحددة  انتهاءو لا یجوز الإبقاء بهم بعد ،ختصة الم
إجراءات التوقیف ینجر عنه البطلان و التي إذا شابها عیب من العیوب أدت بالضرورة إلى 

جهة إصداره له سواء  باختلافختلف یإجراء وقائي فإنه  باعتبارهو . لها جراءات اللاحقةالإبطلان 
  .مسرحا یفرمنه الجناة   كونه یشكل عن أو جهة قضائیة ناهیكبحتة ت جهة إداریة كان
  :الإداريالتوقیف  :أولا

 القیودیفترض أن یكون معدا بالعدید من  لكنهو  ,هو إجراء وقائي یهدف لمنع الإخلال بالنظام العام
 ریة الأفراد بح مباشرس امس من لما له انظر , استعمالهعدم إساءة  تكفلو الضوابط التي 

و بضوابط قانونیة فإن هذه الصلاحیة لا  استثنائیةو إذا كانت صلاحیة التوقیف جائزة في ظروف 
  .1 .)2(العادیةفي ظل الظروف مقبولة  تعد
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الأشخاص و إصدار مذكرات توقیف بحقهم توقیف ول المشرع جهات إداریة محددة سلطة خ فقد  
التي خولت هذه السلطة قانون الإجراءات الجزائیة خلال سواء في جرائم محددة ، و من القوانین 

أو إذا  ,المدة من تاریخ إلقاء القبض علیهم تلك  مدة محددة ، و التي تجري محاكمتهم بعد
سواء كانوا مواطنین  الباقیةتضمنت تكلیف بتقدیم تعهد مطلوب أو بإبعاد أو تقدیم كفالة عن المدة 

لا بد له من  استثنائيي هذا المجال أن التوقیف الإداري إجراء و یمكن القول ف.عادیین أو أجانب 
عند لمنع هرب الموقوفین إداریا  القهر الماديأو أن المشرع قد اكتفى بسلطات  ،استثنائیةسلطات 

قد  و )1(2.داريالإ ریم عن هروبهم و هذا ما یستوى مع طبیعة التوقیفجوجود نصوص ت عدم
أما عن جرائم المساعدة ,وقوف تهمته و دون أن تحدد له مدة یصدر التوقیف دون أن تثبت للم

إداریا فیمكن للقوانین الخاصة المنظمة في شؤون مهنة الحراس أن تعقب ذلك  الموقوفینفرار  على
  .نسبیا 
لشرط التجریم الذي نص علیه قانون العقوبات في مجالات المساعدة  إداریاو یفتقر الموقوف      

كانت نتیجتها إخراج الموقوف إداریا عن دائرة التجریم ، تؤدي بالتالي إلى عدم على الهرب و التي 
المساعدة على الهروب الموقوف قضائیا تجریم و ،تجریم المساعدة على الهرب الموقوف إداریا 

القانون  يو ما بعدها و تلك ثغرة ف.ج.ع.قمن  188حسب المادة  بموجب أحكام قانون العقوبات
   .لها یتنبه أن كان على المشرع

مصطفى و الذي یرى أن التوقیف الإداري یكون محمود  مود حو على حسب قول الدكتور م
لهو تأكید على  1 )2(.بناءا على تهمة إلاجنائي أي إجراء  اتخاذمخالفا لمبدأ عالمي یقضي بعدم 

 . الإداريأن الإجراء الجنائي لا یتخذ إلا بعد توافر تهم على خلاف الإجراء 

  .)التوقیف للنظر( :التوقیف القضائي  :یاثان
لنظر هو إجراء یأمر به ضابط الشرطة القضائیة لضرورة التحریات الأولیة ، لفالتوقیف      

في مكان معین و طبقا یوضع المشتبه فیه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائیة  ،بموجبه
  )96ن الدستور م 48و2)4(  147)3( :المواد(لشكلیات و لمدة زمنیة یحددها القانون حسب الحالات 

                                                
  . 51محمد عودة عبد الجبور ،المرجع السابق ،ص /د/ - 1
، المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب ، دط ،الریاض ، السعودیة ، ) المؤقت  الوقیفمحمود محمود مصطفى ، /د-2

 . 22، ص  1984
 .ع أحد ولا یوقف او یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص علیھالا یتاب: 47المادة -3
  سا  48یخضع التوقیف للمضر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ولا یمكن أن یتجاوز مدة :  48المادة-4
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إجراءات التوقیف للنظر فقد حصره المشرع على ضباط الشرطة  لاتخاذالأشخاص المؤهلون ف
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  15 بموجب المادة القضائیة 

 مقیدة توقیف للنظر ، و تبقى مسألة رهن لا یوجد نص قانوني صریح یمنع وضع الأحداث ف 
فإن كان القسم المخصص بمعاملة المجرمین الأحداث  ،الجمهوریة و قاضي الأحداثبرأي وكیل 
من ق إ ج أعطى للقضاة في حالات معینة وضع الأحداث الأكثر من  492إلى  442في المواد 

سنة بالمؤسسة العقابیة ثم إنك إذا رجعت إلى عملیة حراسة غرف  التوقیف للنظر الدوریة من  13
فإن مدیریة الشرطة القضائیة  .من ق إ ج 36هوریة المقتضى بموجب المادة طرف سید وكیل الجم

  .بوزارة العدل تحرص على البیانات الخاصة بالفصل بین الأحداث و البالغین و الذكور و الإناث 
فإذا ما دعت ضرورات التحقیق الإداریة إلى ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر شخصا  -

ّ تة فإنه یساع 48لمدة تزید عن  هذا الأجل إلى وكیل  انقضاءقبل  الشّخص م ذلكعین علیه  أن یقد
یجوز بإذن كتابي أن یمد حجزه و المقدم إلیه  باستجوابالجمهوریة ، بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة 

التمدید  تسبیبأن ،و یعني ذلك " ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق  48إلى مدة لا تتجاوز 
بشرط  تقدیم المحجوز أمام النیابة قبل ،ریمة غیر ثابتة المعالم في البدایة یرجع إلى كون الج

منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص  استثنائیةو یجوز بصفة .المدة الأصلیة  انقضاء
  "  العامة  إلى النیابة

 انتهاكمن أن  6ف /  99:  حسب المادة ق إ ج اءات المترتبة على هذا التوقیف ر جالإ و أن 
الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف كما هو مبین سابقا سیعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات 

  " التي یتعرض لها من حبس شخص تعسفیا 
ساعة قبل تقدیمه لوكیل الجمهوریة أي قبل  48و أن هروب الشخص و هو محتجزا لمدة  

  تعسفیا  المحتبس رض لها من حبسیعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتع استجوابه
  :  التوقیف أماكن : ثالثا 

لا یجوز أن یوضع في الواحدة منها أكثر من سجین للنوم حیثما وجدت زنزانات أو غرف فردیة  
المركزیة   الإدارة إذا إضظرت أو، كالاكتظاظ المؤقت ،  استثنائیةحدث لأسباب  ،إلا إذاواحد لیلا 

القاعدة یتفادى وضع مسجونین إثنین في زنزانة أو غرفة فردیة    عن هذهالخروج للسجون إلى 
المسجونین ، و لا سیما حجرات النوم لیلا ،  لاستخدامر جمیع الغرف المعدة یتوف یجب، واحدة

  الظروف المناخیة ، و خصوصا من حیث  ةجمیع المتطلبات الصحیة مع الحرص على مراعاب
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في أي ة ،یمخصصة لكل سجین و الإضاءة و التدفئة و التهو الهواء و المساحة الدنیا الحجم 
         : مكان یكون على السجناء فیه أن یعیشوا أو یعملوا 

الضوء الطبیعي في  استخدامالسجناء من تمكن بحیث  الاتساعیجب أن تكون النوافذ من  -أ
لم توجد  أموجدت  سواء ،القراءة و العمل و أن تكون مركبة على نحو یتیح دخول الهواء النقي

  .مع الحرصتهویة صناعیة 
یجب أن تكون الإضاءة الصناعیة كافیة لتمكین السجناء من القراءة و العمل دون إرهاق  -ب

  .نظرهم 
الطبیعیة في حین  احتیاجاتهیجب أن تكون المراحیض كافیة لتمكین كل سجین من تلبیة _ج

  .ضرورتها و بصورة نظیفة و لائقة 
منشآت الاستحمام و الإغتسال بالدش بحیث یكون من مقدور كل سجین و  توفرتیجب أن  - د

  مفروضا علیه أن یستحم أو یغتسل بدرجة حرارة متكیفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه 
مرة في الأسبوع كل على ألا یقل ذلك عن  للمنطقة،الصحة العامة تبعا للفصل و الموقع الجغرافي 

   .في مناخ معتدل
من في المؤسسة مستوفاة  بانتظامتكون جمیع الأماكن التي یتردد علیها السجناء  یجب أن/ ه

  .الصیانة و النظافة في كل حین 
تلیق بالسجناء یبقى السبب هروب السجناء من  احتجازو على الرغم لما توفره الدولة من أماكن 

  :  احتمالینالسجن أو الحبس معلقا على 
تؤدي إلى الهروب من هذا فیما بینهم یة التي تحدث بین السجناء أفعال غیر سو  :الأول  الاحتمال
  .الجحیم 
من صمیم و إصرار السجین  بحتالهروب فعل مادي جریمة أن الدافع وراء  :الثاني  الاحتمال

  .بغض النظر عن أي ضغط خارجي یؤثر على إرادته في الهروب 
  . الاعتقال: الثاني الفرع
وجدت الطریق الشرعي للمساس بها و الذي فالحریات الشخصیة و دساتیر جل التشریعات كفلت 

القضاء أو النیابة العامة بسبب جریمة وقعت فعلا وفقا لأحكام  منفي صدور أمر یتمثل أساسا 
  )1(.القانون 

                                                
  ، 2008مصر ، ،، الإسكندریة  1بحث و الدراسات ، طخلف االله أبو الفضل عبد الرؤوف ، القبض على المتهم ،معهد ال/ د 1
  .153ص  
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القبض إزاء المتهم الذي القضائي سلطة   یمتلك مأمور الضبطالبحت  الاستثناءو على سبیل 
الشخص المعتقل إلا  أقترفهاهناك جریمة وقعت فعلا تكون فلا بد أن  ,یضبطه متلبسا بجریمة ما

دون أیة ضمانات دفاع  الاعتقالو النظام العام ، و یزج به في مركز  بالأمنإذا ما رأوا أنه مضر 
  . اقترفهبه لتبیان الجرم الذي  اتصالو أیة 

بل هو في الحقیقة هو عقوبة  كلیا،للحریة  هو إجراء سالبا الاعتقالو مما لا شك فیه أن  -    
و مما لا شك فیه أنه أیضا یعد .،جریمةمة ثبموجب قرار إداري صادر من السلطة الإداریة دون 

الأسباب  فمنمبرر قانوني ،  دون الفرد حریتهسلب ییة لأنه إجراء خطر على الحریات الفرد
الذي خول لرئیس الجمهوریة أو  ،الطوارئنجد أنها تتمثل فیما یسمى بقانون  الاعتقالالمؤدیة لقرار 

على الأمن و النظام العام و  الخطرینمن یفوضهم في ذلك حق القبض على المشتبه فیهم و 
 الخطریندون التقید بأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ، غیر أن مصطلح المشتبه به و  اعتقالهم

بهام خاصةموض و غوبه یشعلى الأمن العام  ٕ بالاستثناءات بمعنى أنه یتم الطوارئ قانون و أن , ا
  .یواجه ظرف غیر عادي

تصل إلى سنوات تحت شعار الخطورة على الأمن و النظام العام  الاعتقالفأحیانا نجد أن مدة -
على الفرد یعاقب علیه القانون توقع  هو عقوبة الاعتقالرغم من أن هذا على ال .دون ثمة محاكمة

و  "نصبإلا لا جریمة و لا عقوبة "عملا بمبدأ شرعي ،  فعلا ارتكبهالا یعاقب إلا على جریمة ف
الضمانات الضروریة للدفاع عنه   له كلبحكم  بأن تكفل  إدانتهبراءتهم حتى تثبت  افتراضكذا 

بالإضافة إلى وجود تعویضات  اعترافاتعلى  منه حصلتتعذیب معتقل حتى ی طریقةناهیك عن 
الطوارئ ، و كلها ضمانات من شأنها الحفاظ  نصوص قانون علیه تطبق جریمة لكل متضرر من

  .على الحریات الفردیة للمعتقل 
یجوز الطعن فیه بالإلغاء و التعویض بحكم محكمة القضاء الإداري هو قرار إداري  فالاعتقال-

لسلطة  استعمالا تقالالاعلا یخضع لرقابة أو مسؤولیة لأنه یصدر قرار  الاعتقالفمصدر قرار 
  .أمر رئاسي   بموجب استثنائیة

و  الاعتقال، و له أن یتظلم من النقض و احتیاطیاو في القانون یعامل المعتقل معاملة المحبوس 
و و أعتبر فعل غیر مشروع إذا أنقض على إعتقاله شهر من تاریخ صدوره دون الإفراج عنه 

صبح فإذا صدر في حقه حكم أ إلا الشخص الذي لم یصدر ضده حكم الاعتقالعادة لا یشمل 
  .محبوس
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المجرم المجنون و  باعتقالكما لجأت بعض القوانین إلى إعطاء السلطات الإداریة الحق  _    
  حجزه بمؤسسات خاصة بعد التأكد من حالة جنونه سواء بإعلان براءته أو إعفاءه من العقاب ، و 

  كان من الواجب أن بحسب تقدیر هذا في حین  اعتقالهللسلطات الإداریة التي یجوز بها  هترك أمر 
یترك ذلك للسلطة القضائیة لكونها مؤهلة على نحو الفصل من السلطة الإداریة لرفض المجرم ، و 

  2 )1(تقریر مدى خطورته على المجتمع

الغرض ، علاج مقرر للمجنون في مأوى علاجيهو بل  ،فهذا الحجز لیس عقاب للجاني     
  .تدابیر الإحتزازیة الالمشرع الجزائري بخصوص  هأقر و هذا ما ، منها شفاء المریض لا أكثر 

 احتجازهمد الشرطة هم الذین یقومون بأعمال القبض على الأشخاص و افإذا علمنا أن أفر  - 
التي و  ،مختلف الأنظمةو المحبوسین في المعتقلین  یتولون أعمال الحراسة القانونیة على فإنهم 

، كما یخضع أعوان و الضبط و الربط العسكري  و یستمد منهالعسكري ،  من النظام ایستمده
 حراس السجون إلى الأوامر ، مما تستوجب منه مسؤولیة ، ففي حالة إهمال أو تهاون من هؤلاء

   فهنا تنتفي المسؤولیة  54)2(أما إذا كان الإهمال بسبب خطأ شخصي .فالمسؤولیة قائمة
 إهمال تابعیه ؟ مسؤولیة عه هل بتخلف مسؤولیة الضابط تتخلف م: و هنا یطرح السؤال 

القول بتقریر المسؤولیة الجنائیة للضابط و مأمور السجن عن إهمال تابعه  لفرار أو  إن: الجواب 
إذا كان هذا الضابط أو المأمور ف،  السجین هو تأكید على وجود إهمال من طرف هؤلاء لهروب

  )3( 1 .عن أعمال تابعیه المعنیین من قبله مسئولمهملا ، فهو 
جزائیة للضابط أو المأمور عن إهمال المسبب بهروب السجین أو الموقوف القد تكون المسؤولیة -

  .من قبل تابعه في إحداث النتیجة المتمثلة في فرار الموقوف أو المحبوس 
كذلك النتیجة تحدث عند حدوث خطأ في إجراءات الحراسة التي یتبعها الضابط أو مأمور السجن 

المساءلة إلا بحق الضباط أو مأمور السجن أو  تقوم یثبت عكس إهماله ،فلا یمكن للحارس أنو 
  .حسب التنظیم الإداري المتبع)السجین (المتبوع 

المشرع  عندلها بالنظر إلى أهمیتها  التصديالتي نرى ضرورة  العملیة  فهي من المشكلات -
  .و جل التشریعات  الجزائري

                                                
د ط ، الجزائر ،  ،المؤسسة الوطنیة كتاب  ،عبد االله سلیمان سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر  الإحتزازیة  دراسة مقارنة / د 1

 117، ص 1990
  01للإطلاع أنظر إلى الملحق رقم  - 2
  68ابق ، ص محمد عبد الجبور ، المرجع الس- 3
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الأشخاص و تنفیذ أوامر  اعتقالنفیذ المادي للقبض أو فیما سبق أن إجراءات الت اشترطنا -
و التوقیف والأحكام الصادرة ضد الأشخاص لسلب الحریة تدخل جمیعها ضمن الإحضار 

فزودت  أغلب التشریعات المقارنة فيو الوظائف العامة لأفراد الشرطة في القانون الجزائري 
لتمكینهم من هم من رجال الشرطة بسلطات عاونیالقوانین المختلفة لمأموري الضبط القضائي و م

القوة عند المقاومة أو محاولة الفرار  استخدامو أجازت لهم سلطة على أكمل وجه ، تنفیذ واجباتهم 
 .ضمن قیود تكفلت القوانین ببیان حدودها 

القوة من أجل تنفیذ النص القانوني  استخدامفقد نص القانون الجزائري على سلطات الشرطة في 
  .و محاولة الهرب  الإذعانالمقاومة أو عند 
بینما ذهب القضاء الفرنسي مذهبا مختلفا فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن فرار  -    

 أحكامقاضي التحقیق ، ینطوي تحت  إلىحتى سوقه مشهودة المقبوض علیه و المحتجز كجنحة 
ر من غرفة محروسة داخل مركز ، فیما إذا تم الفرا الفرنسي  من قانون العقوبات 245المادة 

فإذا ما أوقف المشكو علیه بموجب " العنف و القوة  الاحتجازالبولیس و رافق الهرب من مكان 
 بأحكامإلى قاضي التحقیق عملا  سیقةساعة دون أن یستوجب أو  48النظارة  في و ظل إحضار
بجریمة حجز  المسئولف و لوحق الموظ، االجزائیة اعتبر توقیفه عملا تعسفی الإجراءاتقانون 

  . الحریة الشخصیة 
فتقد شرط التجریم بالنسبة لفئة الموقوفین المقبوض علیهم المحتجز لدى دوائر الشرطة سواء تم یو 

  من قانون الإجراءات الجزائیة أو  119المادةالقبض علیهم بالسند لسلطات الضبط القضائي 
  ضائیة بناءا على أمر قبض و إحضار صادر عن جهة مختصة ق

  و یصدر في التحقیق مذكرة الإحضار بحق المتهمین المشكو علیهم ، و یحتجز من یقبض
ساعة  48لمدة لا تزید عن  )أماكن التوقیف المخصوصة لدى دوائر الشرطة (علیه في النظارة 

 موقعاو مثل هذا الحجز لا یعتبر  لاستجوابهیساق خلالها المقبوض علیه إلى قاضي التحقیق 
  .حسب مقتضیات التشریع الجزائري تطبیق نصوص جرائم الهرب لغایات 
  .المؤسسات العقابیة :الثالثالفرع 

فالإجراءات الجنائیة السالبة للحریة أكثر الإجراءات الجنائیة شیوعا و یتم تنفیذها داخل    
  المحكوم علیه و تأهیله وفق أسالیب  إصلاحمؤسسات عقابیة أعدت لهذا الغرض في تحقیق 
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إلى  العودةمع المجتمع على نحو یساعد بینه و بین  الاندماجتربویة و تعلیمیة و تهذیبیة تكفل  له 
  ) . 1( سبیل الجریمة مرة أخرى

ما قالت به المدرسة القانونیة         فقد وردت عدة تعریفات للسجن أو المؤسسات العقابیة أشهرها ٍ
المكان المخصص لتنفیذ العقوبات " بأنها  حیث عرفت المؤسسات العقابیة) قانون السجون ( 

  .في الحیاة العامة داخل المجتمع  الاندماجالسالبة للحریة و إعداد الشخص المنحرف للتكییف و 
و إن كان السجن یعد أقدم المؤسسات العقابیة الحالیة   فنظام السجون لیس تدعیا في عهده،     

ل ذلك وجدت في المجتمعات القدیمة أماكن كالقلاع و أنه و قبلا تتجاوز نشأته قرنین من الزمن فف
فیها ریثما یتم تنفیذ العقوبات علیهم ، و التي كان هدفهم  احتجازهمالسجون لإیداع المجرمین و 

سوى أماكن انتظار  آنذاككانت تلك السجون ف  ذویهمن الجاني أو  الانتقامإخفاء شهوة الأساسي 
  تهتم بأماكن ات لا المقررة فیهم ، فكانت تلك المجتمعالمجرمین تمهیدا لتنفیذ العقوبات 

كانت إما سرادیب مظلمة تحت الأرض یقید فللمجرمین و لا بظروف من یودعون فیها ،  انتظار
 نقدي و الإیلام دفعمن  هامنها بما یصاحبالغرض  حفرفیها المحكوم علیه بالسلاسل و أما بحفر 

التي  لمؤسسة العقابیة كالسجون و هي تتضمن الجرائمالمؤسسات العقابیة تصدرها افإحصائیات 
مؤسسات لتنفیذ بالمحكوم علیهم و یسمون  فیهاعقوبات سالبة الحریة یبقى بیحكم على فاعلها 

  )2()1( .العقوبة

  المعلوم أن أحكام الإدانة التي یقضي فیها بالغرامات المالیة لا تثبت في تلك الإحصائیات ومن ف
ي تصدر ضد  الهاربین لا تدخل فیها ، و لذلك نقول أیضا أن هذه كما أن الأحكام الت

الإحصائیات لا تتطابق مع حركة الإجرام الفعلیة ، و من هنا یتضح أن الأخذ بأسلوب الحركة 
لا یعبر تعبیرا صادقا عن حركة الإجرام ند إلى تلك الإحصائیات الرسمیة العامة للإجرام المست

  .الحقیقیة 
یكن على نمط واحد عبر التاریخ فهو عصرنا غیرت في الصور الخالیة  نظام السجون لمف -

 ()2)3(سواء على الصعید النظري أو على غیره على الصعید العملي
                                                

  ،  2009، عمان ، الأردن ، 1ط ، للنشر و التوزیع  وائل، أصول علمي للإجرام و العقاب ، دار  الوریكاتعبد الله / د 1
 . 389ص 

ص  2006، دیوان ، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  3العقاب ، ط  علم، موجز في علم الإجرام و  منصوراسحاق ابراھیم / د- 2
14 

سة العقابیة من مكان للحبس تفقد فیھ وفقا للقانون العقوبات السالبة للحریة ، و الأوامر الصادرة من الجھات المختصة المؤس- 3
  القضائیة ، و الإكراه البدني عند الإستشفاء و تأخذ المؤسسة العقابیة بكل البیئة المطلقة أو شكل البیئة المفتوحة 

  باط و إخضاع المحبوسین للحصور و مراقبة الدائمة و تمیز  نظام البنیة الحقیقیة تعرض الض
تقوم مؤسسة البیئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاقة دون لجوء  إدارة المؤسسة العقبیة إلى إستعمال أسالیب  -

  الرقابة المعتادة ، و على شعوره بالمسؤولیة تجاه المجتمع الذي یعیش فیھ 
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 )3 (: )1(السجون: أولا - 
فهي المكان المخصص للحبس ) 05/04(من القانون  25كما جاء تعریفها في المادة      
  للحریة ، و لقد تطورت المؤسسات العقابیة مع تطور  فیه وفقا للقانون عقوبات سالبة تنفذ

و كان من أماكن السجن ما هو تحت سطح الأرض و سوء . أغراض العقوبة ووظیفة السجون 
أین تفرض أشد ضروب غیر لائقة  علیها جمیعا جعل المباني تشید بطریقة  المكلفونضن 

 1 )2(التحفظ و الحراسة

ة إصلاح و إدماج و تبعا لذلك تغیرت بنایات السجون فأصبح هدف العقوبة یتجه نحو إعاد
و توازن المسجون  ةلتتجه نحو التأهیل و الإصلاح المحبوس ، بالطریقة التي تحفظ صح

البدني و النفسي و العقلي و تصون كرامته و شعوره بالإنسانیة ، و ذلك بتوفیر الشروط 
ریة للسجون تشهد تطورا  مع تطور الملائمة لإقامة السجن ، و هذا ما جعل الهندسة المعما

النظام العقابي الحدیث ، و هو ما أكدته قواعد لمعاملة المساجین معاملة تلیق به من وجوب 
  كل الشروط بوفر أماكن مخصصة للمسجونین و لا سیما الأماكن المعدة للنوم و 

ة و التهوئة  و أن بمراعاة حالة الطقس و القدر اللازم من الإضاءة و التدفئالملائمة  الصحیة 
تكون النوافذ متسعة بطریقة تسمح للمحبوسین بالقراءة أو العمل في ضوء طبیعي ، و أن یكون 

 .وضعها یسمح بدخول الهواء النقي سواء كانت التهوئة صناعیة أم لم تكن 
و و لأجل تحدیث الهیاكل العقابیة في الجزائر بما یحقق الإدماج و الإصلاح ، فقد تم دراسة 

دراسات هندسیة نموذجیة لبنایات السجون بمشاركة مكاتب دراسات متخصصة  عدة  دادإع
بالسجون  الاكتظاظو دائما في مجال تخفیف  الضغط و  عالمیةوطنیة و أجنبیة وفق معاییر 

وزارة العدل من برنامج دعم النمو الذي أقره رئیس  استفادت لاستقبالو لتحسین طاقات 
مؤسسة عقابیة و التي  42من تسجیل عملیات بناء  2009 – 2005ن الجمهوریة للفترة ما بی
و لكن هذه النتیجة لا تنال التحسین إلا بتفاعل  احتباسألف مكان  36بدورها تسمح بتوفیر 
  . اعتبارالسجین كونه محل 

، للسجون في إطار نظامي قانوني عام للدولة جلیةو لقد كشفت الدراسات عن أهمیة      
لجهاز الفني و القانوني لتنفیذ العقوبات و التدابیر الإحتزازیة المانعة للحریة ، فهي ا باختیارها

                                                
 110، ص 2010الجزائر ، ،  2ط ،)،ن د،د  (العقاب،، ز في علمدردوس مكي ، الموج/ د- 1
  3، ص  1973، مصر ،  3ط ،، دار النھضة العربیةحسني ، علم الكتاب محمد نجیب -- 2
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النشاط من وسیلة كفیلة للكفاح ضد الإجرام و لحمایة كیانه و نظمه ضد المخاطر التي تهدده 
  الإجرامي عن طریق تحدید مدى الإشراف القضائي علیها و أخرى تبحث عن 

ء هذه السجون من حیث تنظیم العمل العقابي و ما یهمنا هو النظام الأصول الفنیة لمعاملة نزلا
فنزلاء السجون  1)1(جریمة الهروبالذي یكرس لنا و أساس تطبیق هذا النظام هو  ، المفتوح

فلا یحاولون بذلك الهروب بالرغم من أنه  .)2 (للنظامي التلقائ بالاحترامالمفتوحة یتمیزون 
حراسة المؤسسات العقابیة  التي تتطلبهاالحراسة  لانعدام، نظرا  المجال الخصب لفرار السجناء

  .. )3( مباني السجون و أنواعهامن  بیان ما یجب أن یكون علیه ب
 ولسجون بحسب فلسفتها العقابیة و سیاستها و التي تسند بالأساس إلى العقوبة فقد تنوعت ا 

 إلى مجموعات كوم علیهمتقضي بتصنیف المح تأهیل المحكوم علیهم على نحو بإعادة
بحسب درجة الخطورة الإجرامیة و كما یجب أن توضع العوائق المختلفة للمسجونین في ،

مؤسسات عقابیة مستقلة داخل المؤسسات و أن یراعى السكن و الجنس و السجل الإجرامي و 
 ىاقتضالسبب القانوني في الحبس و ما تحتاج على كل فئة معینة من علاج مناسب لهم إذا 

  . الأمر ذلك 
للإصلاح و التربیة و  استعداد على كل من كان تقالعلاو یشترط في السجن أن یكون مكانا  

المحكوم علیه بهذه القابلیة للإصلاح فلن یجدي إیداعه في السجن و  یتقید إذا لم لأنه،التقویم 
  .ؤسسة السجن أخرى لتطبیق الحكم علیه كبدیل للإیداع في م عقوبة بالتالي وجوب تسلیط أیة

الملاحظ في الهارب أنه غیر قابل للإصلاح و التربیة و التقویم ما دام جرمه غیر من  لكن -    
قابل للإصلاح فضرورة إیداعه السجن مرة أخرى لا جدوى منها إطلاقا ، فإذن فما موقف المشرع 

موضوعیة یرجع  هذه مسألة.   منها و ما هي البدائل الكفیلة لتحقیق هذا الإصلاح و التقویم 
بدیلة لذلك الأمر ، و هذا ما نتج إلى ظهور  حلولتقدیرها إلى قضاة الموضوع فهل من إیجاد 

و التي أصبحت واقعا نلمسه و نحسه فیكثیر من التشریعان و على  55)4(فكرة خصصة السجون
  . الأنجلوسكسوني رأسها التشریع 

                                                
  بالإسكندریة ، مصر، ط ،د،نسرین عبد الحمید نبیھ ، السجون في میزان العدالة و القانون ، ،دار نشأة للناشر و المعارف - 1

 6 ، ص 2008
، ص ص 2008دط،، الجزائر ، ،أصول علم الإجرام و علم العقاب، دار الثقافة للنشر و التوزیع "  نجم صبحيمحمد / د - 2

146،145   . 
 188،،ص 2007مصطفى محمد مرسي ، إعادة التأھیل نزلاء المؤسسات العقابیة ،د ط ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، / د- 3
  .  175، ص ، 2009السجون ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، دط، محمد السباعي ، خصخصة /د -4
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إلا  وفقا للقانون و هو  لاستخدامو لذلك من أنواع  العقوبات الجنائیة  نوعالأصل  فيالسجن  
إجراء وقائي مخول للسلطة أو الإدارة لتقدیرها شخصیا بعینیه یشكل خطورة على المجتمع أو 

و "  الاعتقال" یشكل تهدیدا على المجتمع أو النظام ، فالسجن بهذا  المفهوم الأخیر یطلق علیه 
 ىساو تعلى النحو الذي ی ،مدته   استطالتذیة إذا هذا الأخیر یكون تعسفا من السلطة العامة التنفی

و بین المسجون  لكونه قد ارتكب بالفعل جریمة  يفیه بین المعتقل لشبهة دون ثبوت جرم فعل
سنوات أو  5و سلب الحریة كذلك هو بقاء الشخص لمدة تتجاوز  ،یعاقب علیها القانون بسجن

قضائي في مكتب الطلیعة و تجنب  سنوات بحسب التشریعات فهي تصدر بحق متهم بحكم 10
  .لمدة  محددة في الحكم 

  :ت أو الجزاءات االسجن كمكان لتنفیذ العقوب/  1
  كما یطلق السجن على المكان الذي یتم فیه سلب حریة الإنسان و هو مكان  معد لیكون       

  یینصالحا لحبس شخص أو أكثر و یكون إعداده بوضع الأسوار و القضبان الحدیدیة و تع
و بعبارة أخرى یتم وضع كل الوسائل الممكنة لمنع  ،الحراسة اللازمة لمنع المسجونین من الفرار

طرة كاملة لحراسة السجین ،بما یتلاءم الشخص من الخروج من المكان المحبوس  فیه و تحت سی
  :مع حسن سیر السجون ، و ذلك بعدم توفیر الشروط التالیة 

منتجة أبدا الملل و عدم القدرة على ممار   - أ   .سة أي أنشطة ٍ
مخاطر نشوء مجتمع شمولي یخدم مصالحه فقط و یلجأ إلى نظام المعاقبة بالسجن   - ب

  .لإخراس معارضیه و منتقدیه
و للأسف فإن " عبد سجین " بحیث یستعبد السجین داخل السجن بتلك الطریقة  الاستعباد –ج 

ا   .ما یقال هو سجین و لیس عبدً
الجنسي  الاعتداءو  اغتصابه نتیجة لسجنه مما یعرضه لمخاطر تهشیش الفرد و إضعاف/ د

و  ارتكبوهالها هي أسوأ من الجرائم التي  واأكثر فأكثر ، و لكن هاته الأوضاع التي تعرض
  .لذلك نحن مذنبون بذلك 

ا لهذا یسمى السجن  معد مخصصیتم فیها عزل المحكوم علیه السجین في مكان  -    
مادي و عزله عن المجتمع معنوي من جهة أخرى و الالجزاء و  قوبةالغرض بقصد تنفیذ الع

التسمیات  اختلافیسمى من صدر بحقه الحكم بالسجین فهو مدان أو مجرم أو مذنب بحسب 
  . الجزائیة فهي لا تعد هذه المرحلة من مراحل الإجراءات 

  و قد یكون على فقد یصبح السجن من الأماكن المخصصة للسجین  الحبس،أما السجن أو      
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  .محكومین بعقوبة نافذة  أشخاصغیر الأشخاص أما السجن فله مكان معین و یكون على 
نظرا لمكان السجون  بالاعتبارفهروب السجین من السجن یعد من قبیل  الجرائم الماسة      

العقابیة في كل دولة ، فالمسجون هو شخص محبوس لتنفیذ الحكم ما و من جهة أو محكمة 
زائیة أو خاصة أو یكون موقوف تحت النظر المشروع و ریثما یتم إبعاده أو یتم محاكمته و ج

فهذا یشمل بالأساس عقوبة سالبة للحریة  ,بحقهالإجراء  تنفیذأو سواء  ،الحكم علیه أو غیر ذلك
  رار فمهما كانت القرارات التي من شأنها توقیع العقوبة فإن هروب و ف،سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة 

ق لأحكام و قواعد  كان الأجدر به مراعاتها و أن خرقه لهذه هو یعد من یالسجین منها هو طر 
هي دائما تحرص على ل المساس بأمن المؤسسات العقابیة ، و حسن سیرها و نظامها و یقب

  . )1(56الأخیرة كما حدث في سجن الزعروریة الآونةالحفاظ علیهم،و هذا ما نلاحظه في 
  : ستشفى كمكان تابع للمؤسسة العقابیة الم: ثانیا 

المكان  الذي یلجأ إلیه الشخص حتى یتم علاجه من الأمراض سواء كانت مزمنة  فالمستشفى هي
 التي تستوجب توفرها للسجین،و ,یة أو مؤقتة مستخدمین كل الوسائل سواء الوسائل الصحیة و العقل

ن المحكوم علیه بعقوبة طویلة مدة و یمدیر السجن بصدد كل واحد على السج ىو  یجب أن یتلق
في أقرب موعد یمكن بعد وصوله تقاریر كاملة حول مختلف الجوانب ، و یتوجب دائما أن تشمل 

حالة السجین الجسدیة و  تقریر یضعه طبیب متخصص في الأمراض النفسانیة إن أمكن حول
بالسجین في ملف فردي و یجب توضع التقاریر و غیرها من الوثائق المناسبة المتعلقة  الذهنیة ،

أن یشكل هذا الملف كل  جدید ، و أن یصنف على نحو یجعل الموظفین المسؤولین قادرین على 
  .حاجة بذلك ال عندالرجوع به 

بعض التشریعات بالمكان الذي یتم منه الهرب لإخراجه من دائرة التجریم الجنائیة  اعتدتو قد  -
العلاج الطبي ضمن ترتیبات من إدارة السجون أو أیة جهة  يلتلقفالسجین الموجود في المستشفى 

أخرى مختصة یبقى متحفظا كموقوف أو محبوس لأغراض البحث  في عناصر الجریمة الهرب ، 
ما حدده المشرع ، و لكن بفإذا هرب من المستشفى یكون مرتكبا لجریمة من الحفظ القانوني 

خاصة هل تنطوي علیها جریمة الهروب أم لا ؟  لو كانت مشفى أو عیادة: " السؤال الذي یطرح 
  و هل هروب السجین و هو في عیادة صحیة ثابتة للسجین فهل یعد 

الحراس ، (على إدارة السجن أو هروبه جریمة أم لا ؟  و هل المسؤولیة تنطوي على المشفى 
  ؟ )أعوان الأمن 
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ون على حد السواء تحت عنوان المسؤولیة قائمة في حق كل المستشفى و إدارة السج: الجواب هو 
   الجزائريمن قانون العقوبات  191هروب السجین حسب نص المادة )التواطؤ (المساعدة 

  بحق الهارب الفار إلا إذا تتمبعض التشریعات الهرب بالمساعدة من المستشفى  اعتبرتو قد 
المدیریة العامة (اریة جاء على طلبه و هذا ما أكدته بعض التعلیمات الوز  و كان نقله لمشفى قد تم

المؤرخ / 289المرجع رقم (لإدارة السجون تحت عنوان حراسة المساجین داخل أجنحة المستشفیات 
السجناء داخل و حراسة ، الاستخراجالمتضمن الإجراءات الأمنیة أثناء  )  05/2004/ 19في 

خل الأجنحة لا دا أجنحة المستشفیات و التي جاءت بخصوص تكلیف الأعوان بحراسة المساجین
 استشفاءیلغي المهام المخولة لمصالح الشرطة و الدرك الوطني  في حراسته الموضوعین في حالة 

و علیه فإن تعیین أعوان  23/02/1972من القرار الوزاري المؤرخ في  04طبقا لأحكام المادة 
طبیق ، و أن یضمن سلامة ت الجناحالسجون بالأجنحة یجب أن یقتصر على الحراسة داخل 

  .)النصوص المنظمة لشروط الحبس 
فالمحبوس  یستفید من الرعایة الصحیة أو الخدمة الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة و عندما  

  .) 1(أخرى  استثنائیةتدعو الضرورة إلى مؤسسة إستشفائیة 
المحبوس و تراءت لهم أنه مریض بمرض نفسي أو عقلي عند دخوله  فحصلكن  إذا ما تم    
  ى المؤسسة العقابیة فإن تتخذ ضده إجراءات معینة و یرسل إلى المؤسسة العلاجیة العقلیة إل
  حتى یشفى و یعاد إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ العقوبة ، و إذا ما حاول )مساءلة جنائیا (

  .الهرب فإنه لا یعد مرتكب لجریمة الهروب 
فرار أو محاولة  فرار إثناء الإستخراجات فقد لوحظ في الآونة الأخیرة تسجیل عدة حالات -    

الضروریة  الاحتیاطاتو هذا بعدم التركیز على الجانب الأمني و نقص  للاستشفاءللمحاكمة أو 
  )2(2.خاصة إزاء مهن المساجین المنظرین و توخیا للحذر من مثل هذه المحاولات 

كان في مؤسسة علاجیة  و هذا راجع إلى دهاء و فطنة السجناء و بغض النظر على إن -    
  الأماكن فإن مسؤولیة الفار أو الهارب تبقى قائمة في حق السجین  اختلفتعامة أو خاصة فهنا 

أو العیادة، كما فعل سجین مستشفى  المستسقىالهارب و الذین ساعدوه على الهروب عن طریق 
  )3(57 وهران
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  : ) المؤقتالحبس  (:الحبس : ثانیا 
 المحبوس ء ینطوي على مساس بالحریة الشخصیة ، إذا یهدف إلى منعفإن كان القبض هو إجرا

  .التحفظ علیه و تقیید حریته من التجول غایة التنقل خلال فترة محددة إلى  من
مغادرته ، و لا تختلف عن  و منعهفإن الحبس فهو سلب حریة شخص بوضعه في مكان ما  

الأحوال المصرح بها من القوانین و  مدلول الحبس فهو مثله یعني سلب حریة إنسان في غیر
  )3(1 )1(اللوائح

و یستثنى  "فالمحبوس هو كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة بمقتضى أمر أو قرار قضائي" 
من أجل ممارسة تحریات أولى  )مركز الشرطة(من ذلك حجز الشرطة لمحبوسین في مقرهم  

الأمنیة المحكوم بها على المحبوسین و  فإدارة السجون تتولى تطبیق العقوبات و التدابیر.معه
 مأدائهموظفیها و متابعة ترقیة  اختیارتسعى لتنفیذها على أحسن وجه و من أجل ذلك تسهر على 

  .المهني كذلك على أحسن وجه 
و تماشیا مع السیاسة التشریعیة العقابیة التي أتى بها المشرع الجزائري و المتماشیة مع أحداث  

الإجرامیة الكامنة في نفس الجاني و ذلك  للخطورةو التي تولت أهمیة قصوى ,ة النظریات العقابی
  .و أخلاقیا  اجتماعیاأنظمة و آلیات لإعادة إدماج المحبوسین  بوضع

  فئات  3م فئات المحبوسین إلى یقست تم  فإنه  )05/04(و بحسب تقدیر قانون السجون     
  :  كما یلي

لأشخاص المتابعون جزائیا و الذین لم یصدر في حقهم أو بشأنهم فئة المحبوسین مؤقتا و هم ا -أ
  .أمر أو حكم أو قرار قضائي نهائي 

و هم الأشخاص الذین صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح  : فئة المحبوسین  المحكوم علیهم  -ب
  .نهائي 

  .فئة المحبوسین لتنفیذ إكراه بدني  –ج 
نون فقد تنفذ تلك الفئات من المحبوسین في كل من من هذا القا 28و عملا بأحكام المادة  

  : المؤسسات العقابیة و كذا المراكز المتخصصة على النحو التالي 
  :المؤسسات  -1
المحبوسین صة لاستقبال توجد بدائرة اختصاص كل محكمة و هي مخص ":مؤسسة وقائیة - 

  سنتین و من بقي متهم أو تقل عن مؤقتا ، و المحكوم علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي
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 ."لإكراه بدني المحبوسأو أقل و  بسنتینمدة عقوبتهم  لاقتضاء
مجلس قضائي ، و هي  اختصاصفهي موجودة في كل دائرة  " :مؤسسة إعادة التربیة - 

 5المحبوسین مؤقتا و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي عن  لاستقبالمخصصة 
 " عقوبة خمسة سنوات أو أقل و المحبوسین لإكراه بدني  لانقضاءمن باقي  متهم  سنوات ، و

و هي مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس لمدة " :مؤسسة إعادة التأهیل - 
الإجرام و المنظرین ، مهما تكن  متعاديتفوق خمس سنوات بعقوبة السجن و المحكوم علیهم 

  ا علیهم و المحكوم علیهم بالإعدام ، مع توفر أجنحة مدعمة أمنیا مدة العقوبة المحكوم به
المحبوسین المنظرین الذین لم تجد معهم طرق إعادة التربیة المعتادة ووسائل الأمن  لاستقبال
  . "  العادیة

  المراكز المتخصصة  -2
المحكوم النساء المحبوسات مؤقتا و  لاستقبالمن مراكز مخصصة  -: مراكز متخصصة للنساء -

  .علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها و المحبوسات لإكراه بدني 
  هي مراكز مخصصة لاستقبال الأحداث الذي تقل أعمارهم عن:  مراكز مخصصة للأحداث - 
  بة سالبة للحریة مهما تكن مدتها المحبوسین مؤقتا و المحكوم علیهم نهائیا بعقو ) سنة 18(  
ات و مؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم ، أجنحة منفصلة لاستقبال تخصص بمؤسس -

المحبوسین مؤقتا من الأحداث و النساء ، و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن 
  .)1(مدتها 

من  الابتدائيإجراء من إجراءات التحقیق غایته ضمان سلامة  التحقیق  و الحبس الاحتیاطي 
التحقیق  استدعىأو مواجهته كلما  استجوابهمتهم تحت تصرف المحقق و تسییر خلال وضع ال

ذلك و الحیلولة دون تمكینه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید 
على الشهود أو تهدید المجني علیه و  الانتقام احتمالاتالمجني علیه ، و كذلك وقایة المتهم من 

  )2(1 منه و تهدئة الشعور العام الثائر بجسامة الجریمة الانتقام  احتمالاتالمتهم من  كذلك وقایة
  :إلا في الأحوال الآتیة  الاحتیاطيلا یجوز الأمر بالحبس 
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إذا كانت الواقعة المستندة إلى الحكم جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید عن  -1
  .أشهر  3

ى الحكم  جنحة معاقب علیها بالحبس إذا لم یكن المتهم محل إذا كانت الواقعة المستندة إل -2
  إقامة ثابت 

في أماكن منفصلة على أماكن   غیرهم من المسجونین و یجوز  احتیاطیاتقییم المحبوس  -
بالإقامة في غرفة مؤقتة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون ، و ذلك  احتیاطیاالتصریح للمحبوس 

   ارتداءلأماكن و الجمعیات بالبحث ، كما أنه لهم الحق في في حدود ما تسمح به ا
ملابسهم الخاصة ، ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة الصحة و النظافة  أوضاع الأمن أن یرتدوا 

  .الملابس المقررة لغیرهم من المساجین 
في إحدى القضایا وصدر علیه حكم قضیة أخرى  احتیاطیاإذا كان المحكوم علیه محبوسا -

حتى ینتهي  الاختیارالمحكوم الشغل ، فیرحب بنفسه  اختاربعقوبة مالیة أو بالحبس البسیط و 
أو تنفذ علیه بالعقوبة المقیدة للحري التي قد یحكم علیه بها في القضیة التي  الاحتیاطيالحبس 
  .لا على ذمتها  احتیاطیاحبس 

فقد ترك ذلك  احتیاطیامحبوسین و ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یمیز بین هروب ال
الأمر لقضاة الموضوع و لقضاة التحقیق أثناء التحقیق من تلك الجریمة على إعتبار أنها أماكن 
خصصت لحبسه و لضبطه تماشیا مع إجراءات التحقیق من جرائم المرتكبة ، و حتى یتم بشكل 

یرجع هروبهم في هاته الأماكن قانوني وفق مواعید قانونیة إذا ما دعت ضرورات التحقیق ، فربما 
أو الثأر ضد المجني علیهم ، فهذه المسائل الموضوعیة ترجع لتقدیر قضاة  الانتقاممن باب 
 .من ملابسات كل جریمة على حدا انطلاقاالتحقیق 

  من مكان إلى مكان أخر  تنقل السجینو أثناء أالعمل  أماكن:   الرابعالفرع 
عقوبة العمل على ،من قانون العقوبات التي نصت  1مكرر  إلى نص المادة الخامسة استنادا

العمل حسب  للنفع یمكن تعریف مكان العمل أنه الحیز المكاني الذي یمارس فیه السجین عقوبة
في یده حتى الشروط المحددة قانونا ،و هذا تدبیر إحتزازي الغایة منه ضمان للسجین صنعة 

ر السلبیة علیة أو العودة امجتمع من جدید و لمحو الأثفي ال الاندماجیستطیع  بعد قضاء عقوبته 
  .من جدید إلى مجال الإجرام 

و جریمة الهروب هي من الجرائم المسلكیة التي تنظم بموجب قانون السجون أو المؤسسات -
  من قبل الفار الهارب و لا تنحصر  مألوفلكا غیر سأنها تأخذ م اعتبارعلى  الانضباطیةالعقابیة 
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  مباني أو الأماكن المخصصة لحجز الحریة بشكل عام و مستمر و تلك المؤسسات التي على ال
فقد تكون الجریمة  )الاحتیاطيو الحبس  الانتقال(خصصتها الدولة لحبسه أو كذا أماكن التوقیف 

أثناء السوق أو  البولیس أوبنص صریح أو من مراكز حددها المشرع  أخرىقائمة بتوافر أماكن 
مباني السجن و یتحقق بعیدا  أو،جین بعمل إما قریبا من مكان إلى آخر أو قیام الس نقل السجین
و یتمكن الفار من مغادرة الحدود التي یمكم أن یبقى فیها السجین  )مكان العمل (هذا المكان 

خلال فترة معینة ، كمغادرة أسوار السجن أو حدود المزرعة أو المقلع الذي یعمل فیه ، ذلك 
أثناء السوق من الشوارع العامة أو  )حراسة قانونیة (ن الحراسة اللصیقة المباشرة به للإفلات م

و یصدق نفس المعیار أیضا على جمیع  حالات .و هذا ما أقر به القانون الإنجلیزي  ،الطرقات
أو أثناء نقل المحبوس من مكان ،الفرار سواء تم من المباني المخصصة لحجز الحریة السجین 

  . آخر فلیس بالضرورة أن یكون السجین ماكث في مكان معین و ثابت فیه إلى مكان 
  : )أماكن قیام المحبوسین بالعمل (: ثانیا شروط العمل 

  لا یجوز أن یكون العمل ذات طبیعة مؤلمة  -1
یفرض  العمل على جمیع السجناء المحكوم علیهم ، تبعا للیاقة البدنیة و العقلیة كما یحددها  -2

 .الطبیب 
 .للسجناء عمل منتج یكفي لتشغیلهم طوال الیوم العادي یوفر  -3
الحدود المستطاعة من نوع یصون أو یزید قدرة السجین على  قتضىبمیكون هذا العمل  -4

  صراحةتأمین عیشه و بكسب شریف بعد إطلاق 
 به و لا یما الشباب  الارتفاعیوفر تدریب مهني نافع للسجناء القادرین على  -5
المهني السلیم و متطلبات إدارة السجن و  الاختیارد ما یتماشى مع تتاح للسجناء في حدو  -6

 .نوع العمل الذي یرغبون القیام به  اختیارفیه إمكانیة  الانضباط
یتم تنظیم العمل و طرائق في السجن على نحو یقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة  -7

 .ة الطبیعیة خارج السجن بغیة إعداد السجناء لظروف الحیاة العملی
إلا أن مصلحة السجناء و تدریبهم المهني لا یجوز أن یصیر خاضعین لمهنة تحقیق ربح  -8

 .مالي من وراء العمل في السجن 
 مصانعه و مزارعه بتشغیلیفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة ، لا المقاولون الخاصون ،  -9

ب أن یكونوا دائما تحت حیت یستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطة الإدارة ، یتوج -10
 إشراف موظفي السجن ، و ما لم یكن العمل لحساب إدارات حكومیة أخرى ، فیتوجب على 
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الأشخاص الذین تقدیم لهم أن یدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي تتقاضى عادة عنه ، و لكن  -11
 مع مراعاة إنتاجیة السجناء 

لحمایة سلامة و صحة العمال  تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتیاطات المفروضة -12
 .الأحرار 

، بشروط لا تكون  ةالمهنیتتخذ تدابیر التعویض السجون عن إصابات العمل و الأمراض  -13
 .أقل موافاة من تلك التي یمنحها القانون للعمال الأحرار 

  یحدد العدد الأقصى لساعات العمل الیومي و الأسبوعي بالقانون أو بنظام ، مع مراعاة
 .العمال الأحرار  استخدامأو العادات المحلیة المتتبعة في مجال الأنظمة  -14
یشترط في تحدید الساعات المذكورة أن یترك یوما للراحة الأسبوعیة ووقتا كافیا للتعلیم و  -15

 .غیرها من الأنشطة المقضاة كجزء من علاج السجناء و إعادة تأهیلهم 
 .یكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف  -16
یجب أن یسمح النظام للسجناء بأن یستخدموا جزءا على الأقل من أجورهم في شراء مرخص  -17

 .الشخصي و أن یرسلوا جزءا أخر منه إلى أسرتهم لاستعمالهمبها 
 الإدارة لجزء من الأجر بحیث یشكل كسب  احتجازیجب أن ینص النظام على  -18

  .  مدخرا یتم تسلیمه للسجین لدى إطلاق سراحه 
حقق تلك الشروط فلا داعي أن یضع السجین الهارب نفسه وضع إتهام من قبل الجهات و بت     

  و التي إذا حدث الهرب منها فهي داعما تبحث عن تبریر  )جهة العمل(الخاصة 
  قانوني تحمي بها نفسها أمام الجهات القضائیة ، و هذا ما سیضعها في دوامة كبیرة لا خروج منها 

المشرع الوحید أنه وضح ما إذا كانت العقوبة التي تقرر للهارب من  و لكن تبقى الإجابة عند
       مكان العمل هل هي عمل مقرر بموجب عقوبة بدیلة أم عقوبة قضائیة خاصة بالعمل 

مصالح صحیة تجهز لإستقبال ) المؤسسات و المراكز ( كما توجد في تلك المؤسسات العقابیة 
  .یة تكفلا خاصا المحبوسین الذین تتطلب حالتهم الصح

فهذا التخصیص و هذا التحدید یكون بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام ، فهو الذي      
 معنموذجیا تتماشى ا و بمشاركة إدارة السجون قطاعنا داخلی اقتراحاتیعمل على وضع 

فیه  المؤسسات العقابیة ، و تبقى تلك المؤسسات و المراكز هي المكان الوحید الذي تتقلص
معدلات الجرائم ، و لكن من الملاحظ أن نسبة عودة المساجین إلى السجون و مراكز إعادة 

  و التي .و هي نسبة عالیة مقابل إیطالیا و أمریكیا  %45ي لحوا 2005التربیة قد بلغت سنة 
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آوى كما 2) 1(و هذا یعكس في حد ذاته إلى واقع الإقامة و اللجوء إلى السجون %60تتجاوز نسبة 
  .العدل  ةبوزار ) مختار فلیون(لبعض المساجین عمدا ، كما أقره المدیر العام لإدارة السجون 

غیر أن جرائم الهروب المقررة في قانون العقوبات و الواقعة في تلك المؤسسات و المراكز -
ردع نظام المؤسسات المفتوح هو نظام لا یحقق ال: كما سبق ذكره ، فمثلا  استثناءالعقابیة هي 

العام و لا الردع الخاص نظرا لما یجد فیه المحكوم علیه من معاملة سهلة و الأمر الثاني أنها 
، إلا أن خطر  1)2( تسهل الهروب نظرا لسهولة و قلة الحراس فیه و هذا ما أكدته الإحصائیات

من قانون العقوبات و  189و  188التعرض إلى عقوبة الحبس التي نصت علیها المادة 
اتهما في الشرائع الأخرى له وقع كبیر في نفس المسجونین و من شأنه أن یردعهم عن أیة شبیه

  .   محاولة هرب أو شروع فیه 
في قانون العقوبات ) جنایة ، جنحة أو مخالفة (قد بین العقوبات الجنائیة الجزائري  فالمشرع -  

م المرتكبة أضف إلى عقوبات كعقوبات أصلیة مقررة ببعض القانون ، بحسب نوع و طبیعة الجرائ
یفتح المجال إلى  و بتفرید قضائي للعقوبة نجد أنها لیست جمیعها من طبیعة واحدة مما،تكمیلیة 

من الجنح فإن العقوبات  باعتبارهاالجناة كشرط أساسي لقیام الهروب و  تحدید صفة و شكل
أن یوضع إما في المراكز أو  فإن هذا الأخیر لا یعدو" الحبس : " الجنحة السالبة للحریة و هي 

المؤسسات العقابیة أو في أحد سجون الدولة للمدة المحكوم بها علیه ، و التي تتراوح بین شهرین 
سنوات ما عدا الحالات المقررة قانونا ، هي مدار تحدید القانون للسجین أو المحبوس  03إلى 

  .ها لغایات البحث عن جرائم هروب السجناء و الجرائم المرتبطة ب
إلا إذا بدأ  تنفیذ العقوبات في تلك  ،و ننوه بأن المحبوس لا یكسب هذا الوصف القانوني -

عقوبة فلا مجال المؤسسات ، أما إذا تم الفرار قبل ذلك ، أو إذا أمرت المحكمة بإیقاف تنفیذ ال
محكوم أو ال الهاربكما یخرج عن القاعدة أو هذا الوصف ، إذا كان السجین لتطبیق العقوبات 

علیه بعقوبة سالبة للحریة متى كان المحبوس مرتكب لمخالفة ، أو بالنظر إلى تفاهة العقوبة التي 
بسلطات المنع  اكتفاءمن تنفیذها ، ،حكم بها في المخالفة فإنها لا تستحق التجریم عن الهرب 

  .  المادیة
  :  التنقلأثناء : ثالثا 

  ان إلى مكان أخر ، یجب عدم تعریضه للأخطارأو من مكإما في تنقل السجین من السجن  -1

                                                
 120دردوس مكي ، المرجع السابق ، ص /  د-1
    53محمد عودة عبد الجبور ، المرجع السابق ص / د -2
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إلا بأدنى قدر ممكن ویجب اتخاذ تدابیر لحمایته من شأنهم و فضولهم و من العلنیة بأن شكل من 
  .أشكالها 

یجب أن یحظر نقل السجناء في ظروف سیئة من حیث التهوئة و الإضاءة أو بأیة وسیلة  -2
  .تفرض علیه عناء جسدیا لا ضرورة له 

  .جب أن یتم نقل السجناء على تكلفة الإدارة ، و أن تسود المساواة بینهم جمیعای -3
فإذا ما نقل السجین إلى مؤسسة للأمراض العقلیة یقوم المدیر فورا ، إذا كان السجین متزوجا -4

إخطار زوجته و إلا فأقرب إنسانة إلیه ، و في أیة حال أي شخص آخر یكون السجین قد طلب 
  إخطاره 

  ون لكل سجین حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو نقله إلى سجن آخر یك -5
كتدبیر للإحتزاز من هرب السجین خلال نقله ، شریطة ،    لمجرد مثوله أمام سلطة قضائیة  -6

  .  أو إداریة 
  صور الفرار وفق قانون العقوبات العسكري: المبحث الثاني 

لا تخضع للمحاكم العامة لأنها تمس بمرفق عام له الجرائم العسكریة هي جرائم متنوع خاص      
بنظام  تحضيمخالفات  باعتبارهامیزته و قواعده الخاصة ألا و هو الجیش الشعبي الوطني ، 

عسكري محض لتعارضها مع الخدمة في الجیش ، كالفرار و العصیان و التمرد و رفض الطاعة 
مخالفات التعلیمات العسكریة ، و لأن هذا و الفرار أمام العدو إلى العدو و التشویه بتعهد و 

الصنف من الجرائم یهدد أو یضر بطریق مباشر أو غیر مباشر بمصلحة عسكریة جدیرة بالعنایة 
فقد تم حصرها ضمن الباب الثالث من قانون القضاء العسكري تحت وصف الجرائم العسكریة 

و لكون هذا الأمر لیس بالأمر  ،للتعبیر عن تعلقها بمجال مهني خاص ى یضر بعامة المواطنین
أشخاص مدنیین لبعض الجرائم الموصوفة   ارتكابإذ لا یمنع بالضرورة إمكانیة ،المطلق 

هذه الجرائم على  احتفاظمع  الفراربالعسكریة و إن كانت محدودة كالتحریض على الفرار أو إخفاء 
من قبل مدني ما لم یوجد بوقائع الأصل فیها عسكري ، إذ لا یمكن نسبة التحریض  ارتباطها

  )1 (.  عسكري و متابع بجریمة الفرار أصلا
و كذلك خطورة على المصلحة ,و نظرا لطبیعة الخدمة العسكریة و ما تمیز به من خطورة و مشقة 

مع  یتلاءمفقد أحاط المشرع بالتجریم بما  .التي تحمیها هذه الخدمة و بالتحدید جریمة الفرار

                                                
،   )ون القضاء العسكري الجزائري ،أطروحة لنیل دكتورا في القانون الجنائيالطابع الإستثنائي لقانحدود (عبد الرحمان بربارة ـ  -1

  . 122، ص  2005و  2005معهد العلوم القانونیة ، جامعة الجزائر ، 
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سائل العسكري إلى التخلص من الخدمة أو الإفلات من عبئها خلال النشاط الذي یهدف من و 
  .عطل و المناسبات المحددة قانونا ال
فجریمة الفرار هي جریمة مستقلة بذاتها یتطلب لقیامها توفر شرط و أهمها شرطي الصفة هذه - 

  الصفة تستوجب توفرها للأشخاص الخاضعین للقانون القضاء العسكري و ثانیهما العنصر 
أهم شرط لأن الفرار لوحده لا یقوم إلا بوجود عسكري في إطار خدمة  یعتبرالمكاني الذي 

  .العسكري أمام السلطة هو ضرورة ضمنیة تتطلبها الواجبات العسكریة امتثالالعسكریة ، و أن 
  و على ضوء ذلك سنحاول التطرق إلى هذا المبحث الثاني من خلال تطرقنا إلى تحدید

  ین لقانون القضاء العسكري و كذا تحدید الزمان و المكان لقیام جریمة الفرارالأشخاص الخاضع
  : من الخدمة على النحو التالي 

 :من حیث الأشخاص الخاضعین للقانون القضاء العسكري : المطلب الأول 

المتضمن قانون القضاء / 71/28تم النص على جریمة الفرار في قانون القضاء العسكري  
لباب الثاني تحت عنوان الجرائم ذات الطابع العسكري في قسم الثاني تحت عنوان العسكري في ا

الفرار داخل البلاد و الفرار خارج البلاد بمقتضى : الفرار ، و تم تقسیم هذه الجریمة في حالتین 
على التفصیل ، و هذا حرصا من المشرع على تجریم هذا النوع من الجرائم من خلال  23المادة 

 :حث صفة مرتكب هذه الجریمة في الفرعین الآتیین هذا المب

  . العسكري:   الأول الفرع
في زمن السلم  اختصاصمن الباب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان   26تعرضت المادة  

  یعتبر العسكریین : إلى توضیح ما یقصد مصطلح عسكري بمفهوم هذا القانون هذا بقوله 
أو  استیداعون في حالة حضور أو ودأو المعد بالخدمة، القائمون بمفهوم هذا القانون الأشخاص 

أو غیاب غیر نظامي من خلال مدة العفو السابقة للفرار ، أو الأشخاص الغیر  نظاميغیاب 
  ......القائمین بالخدمة و هم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني 

من ق ع و ما بعدها یجب  255مادة لنص ال طبقاالقائم بجریمة الفرار  تحدد صفةو على هذا  
و ما یمكن ملاحته على  أعلاه،من ق ع  26أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیه في المادة 

  .للعسكريمفهوما واسعا  أعطىأن المشرع الجزائري  26المادة 
   :التالیةو هذا ما تبینه المصطلحات 

  كریة أو خارجها بمفهومها الواسع العس الذین یزاولون مهامهم داخل الثكنات: القائمون بالخدمة -
  .نظامي  غیاب غیرغیاب نظامي أو  الاستیداع،ون دالمعدو  -
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المرض  كإما برخصة من رئیس لأسباب عدیدة ،  یكون غیاب نظامي هو النظامي،الغیاب ف-
  .إلخ ..........الأقارب وفاة أحد ، الزیارة 

  .رار فهو غیاب بدون رخصة مثل الف: الغیر نظامي -
  .و هم أي عوض أو مكان العسكري:المعدودون -

هو وضعیة الشبیه العسكري الذي یوضع خارج السلك الأصلي له فیفقد حقوقه في : الاستیداع 
 .الترقیة و التقاعد 

   .تحت وصایة وزارة الدفاع الباقونالأشخاص الغیر القائمین بالخدمة و -
تتوافر  ینجهة الكافة و إنما في مواجهة أفراد معینإن قانون القضاء العسكري لا یطبق في موا -

الشعبي ومن أفراد الجیش الوطني  مفي حقهم صفات خاصة إستلزمها المشرع  و هؤلاء الأفراد و ه
في حكمه غیر أن خضوع أفراد الجیش الشعبي الوطني لقانون القضاء العسكري لیس معناه عدم 

 )1(الأخرى خضوعهم لقانون العقوبات العام و القوانین 
 .وظف المشرع هذا المصطلح و ما الغایة منه  اذاو لا ندري لم 
  . العسكريفي حكم : الثانيفرع ال

یعتبر كالعسكریین الجنود الشبان و المجندون قید التوقیف  ق ع قمن  27أشارت إلیه المادة      
الذین یؤدون ( ستیداعالاو المتطوعین و المتطوعون المجندون و المعفون من الخدمة و المحالون 

  بما فیهم الممثلون العسكریین و المدعون للخدمة أو , )واجب الخدمة الوطنیة 
منفردین منذ وصولهم إلى یوم  التحقواأو إذا  للالتحاقإلیها ثانیة منذ إنظمامهم للفرز  االذین دعو 

  .صرفهم إلى المنازل 
طب (سكریین في مستشفى و یسرى هذا الحكم أیضا على الأشخاص المعنیین بصفة ع- 

  .إداریا إلى إحدى الوحدات نزیالمفر أو حرس أو قوة عمومیة قبل تجنیدهم أو  )عسكري
لأن صفة العسكري  الاحتیاطیینمن ذلك فإن المشرع وسع من هذه الطائفة خاصة  انطلاقاو 

هم إلى تلازمهم من یوم وصولهم إلى المنشأة العسكریة المخصصة لهم إلى غایة صرحه إلى منازل
  .الخدمة الوطنیة  انتهاءغایة 

  .من حیث المكان و الزمان : المطلب الثاني 
  التي تتمیز به هذه الجریمة عن غیرها من جرائم ي لهذا الركن میزةخصص المشرع الجزائر 

                                                
،  2010، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  1ط،) القانون المقارن  ( يتشریع الجزائرالصلاح الدین جبار ، القضاء العسكري في / د 1

  .57/58ص 
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كشرطان من شروط صحة  لزمانياالقانون العام ، و تشمل هذه المیزة العنصر المكاني و العنصر 
  : ما سنفسره في هذا المطلب الجریمة و هذا 

  .مكان تأدیة الخدمة : الفرع الأول 
كل " السابق الذكر ج ،.ع.من ق  255وصفه المشرع الجزائري من خلال المبدأ الأول من المادة 

المستشفى العسكري أو  أوقاعدته عن  مفرزته ،أو أو قطعته ، عسكري یتغیب بدون إذن عن
  .المحققأیام من الغیاب  6 لك بعدالمدني الذي یعالج فیه و ذ

هو التراب ج و .ع.من ق 255أما العنصر المكاني العام لقیام هذه الجریمة یصفه نص المادة 
  : فإن العنصر المكاني تمثل في  255و من خلال المبدأ الأول من المادة  الوطني،

 المحدثةشآت من هذا القانون المؤسسات العسكریة جمیع المن 29و قد عرفت المادة  :المنشآت 
بصفة نهائیة أو مؤقتة أو المستعملة من طرف الجیش و السفن البحریة و الطائرات العسكریة أینما 
كانت و هذا أعتبر المشرع جمیع القواعد و السفن الدائمة و المؤقتة كلها منشآت عسكریة و 

ذا الفرار دون بالتالي یعتبر فارا كل عسكري یفر منها هذا و أضافت المادة شرط آخر ، یكون ه
  .إذن من السلطة المختصة 

و أضافت الفقرة الثانیة من المادة السابقة حكما جدیدا یتمثل في أن العسكري الذي یتغیب أو لا -
الأجل بهذا المعنى إذا كان العسكري في طار  بانقضاءیلتحق بمكان ممارسته للخدمة یعد فارا 

  ه هذه المهمة و لا یلتحق بقاعدته أو مهمة رسمیة من جهة رسمیة محددة بأجل تنقضي مع
  هذا الأجل یعد فارا بانقضاءطن و العسكریة التابع لها و مثال ذلك في الخارج أو داخل الو  بمنشأة

وفقا لما هو متعارف علیه فإن مدة العطلة محدد قانونا بالنسبة : آجال العطلة  انقضاء -
 15أیام ،  10أیام ،  8الحالات العادیة  ساعة في الحالات الإستعجالیة أما في 48للعسكریین 

  .الخ  المرخص بها یعد فارا ....... یوما  21یوما ، 
  :  الترخیصآجال  بانقضاء -

فالترخیص عادة یكون مكتوبا تمنحه السلطة المختصة العسكریة لأسباب سابقة الذكر ، فإذا 
  .الأجل المنصوص علیه في هذا الترخیص  یعد فارا  انقضى

  أیام التالیة للموعد المحدد و یمنع من 10الذي تشترك فیه جمیع الحالات هو مدة  و الشرط
  .أعلاه  29بمنشآته العسكریة بمفهومها الوارد في المادة  بالالتحاقخلالها العسكري 

یمتنع بحسب تعبیر المادة دلالة أن یتبین من بروز الركن المعنوي لقیام هذه الجریمة  الامتناع فعل
  من قانون العقوبات أنه في حالة لو امتثل أمام  255و أضاف البند الثالث من المادة ،على القصد

66  



أما الحالة الثالثة التي أضافتها المادة ، )أیام 10(جال المذكورة أعلاه الآ انقضاءالسلطات قبل 
قل علیها التغیب داخل الوطن بدون ترخیص في حالة مغادرة السفینة أو الطائرة التابع لها أو المتن

  .في التراب الوطني عدا هذا المفهوم فارا 
أجل المهمة أو  انقضاءأیام بعد  10مدة  اشترطأما ما یمكن ملاحظته على هذه المادة أن المشرع 

العطلة أو الترخیص أضاف إلیها شرط آخر و هو حتى لو امتثل أمام السلطة خلال هذا الأجل 
  .یعد فارا 

فارا  اعتبارهأشهر ، لا یمكن  3لعسكري الذي لم تنقضي خدمته لمدة هذا و استثنت المادة أن ا -
في كلا الحالتین السابقتین إلا بتأخر زمني فیتمثل في غیابه لمدة شهر إلى عشرة أیام كما في 

                              .الحكم السابق 

  ) . السلم و الحرب ( من حیث الزمان : الفرع الثاني 
الهروب كما دعت ضرورة البلاد إن  جریمة توجبهزمني هو الشرط الثاني الذي یبقى العنصر ال

، و لكن بالرجوع إلى القانون القضاء ) داخل البلاد و خارجه ( كانت في وقت السلم أو الحرب 
  .العسكري نجده لم یعرف لنا هذا العنصر مما حالنا إلى القانون العام  

   .السلم وقت :أولا 
   . دون أي إعتداء خارجي علیها  ،ي تكون فیه البلاد في سلم و أمان و هو الوقت الذ 
  .داخل البلاد  -1

  )1(58 ج ،.ع.ق.من ، ق  3و  2و 1/ف 255سبق ذكره في نص المادة لقد 

ّ بعقوبة من  سنوات  عملا بأحكام نص المادة  05أشهر إلى  06كما نجده یعاقب العسكري  الفار
سنوات إذا كانت بتواطؤ مع  05ا یعاقبه بعقوبة من عام إلى ، كم) جنحة ( ج .ع.ق.من ق 256

  ) . جنحة ( ع ، .ق.من ق 261شخصین أو أكثر عملا بنص المادة 
  . خارج البلاد  -2

من قانون العقوبات كل عسكري یجتاز الحدود أو تراب الجمهوریة بدون إذن  258اعتبرت المادة 
من  259أیام كاملة من غیابه و أضافت المادة  3من السلطة المختصة یعتبر فارا بعد انقضاء 

                                                
  :اخل البلاد في زمن السلم ، یعتبر فارا د 1ف/ 255م -1
كل عسكري یتغیب بدون إذن عن قطعتھ أو مفرزتھ أو عن قاعدتھ أو تشكیلتھ ، أو السفینة التابع لھا أو المستشفى العسكري أو -

  أیام من الغیاب المحقق  6المدني الذي یعالج فیھ بعد 
أیام التالیة للیوم المحدد لوصولھ  10ینقضي أجل مھمتھ أو عطلتھ أو ، ترخیصھ و یمنع خلال  كل عسكري یسافر منفردا و"  2/ف

  . ،عن الإلتحاق بقطعتھ أو تشكیلتھ أو ، السفینة التابع لھا 
أو كل عسكري یبقى في التراب الوطني بدون ترخیص عندما تغادر ھذا التراب السفینة ، أو الطائرة العسكریة التابع لھا ،  3/ف

  . المتنقل علیھا حتى و لو إمتثل أمام السلطات قبل إنقضاء الآجال المذكورة أعلاه
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قانون العقوبات یعتبر كل عسكري فارا في زمن السلم و هو خارج التراب الوطني و لا یلتحق 
أیام من المدة المحددة لعودته و المتعلقة بقضاء  6بمنشأة عسكریة التابعة لها بعد انقضاء مهمة 

  عطلة أو مهمة أو سفر ،
  .وقت الحرب : ثانیا 

كذلك لم یعرف لنا قانون القضاء العسكري حالة الحرب ، و لكن بالرجوع إلى القانون العام فإننا 
نجده یعرف بأنه حالة حرب عند تعرض البلاد إلى حالة غیر عادیة ، أي إلى نوع من أنواع 

  .من قبل دولة من الدول الإحتلال 
ج ، و التي قضت بتخفیض .ع.ق.من ق 4/فقرة  255كما نصت المادة  :داخل البلاد  -1

أیام،و   03أو إلى  02من نفس المادة إلى الثلثان ، أي إلى  2و1/المهل المذكورة في الفقرة 
سنوات و إذا  10إلى  02فرضت على الدولة  أحكام عرفیة أو حالة طوارئ فتكون العقوبة من 

  .كان العسكري ضابطا علاوة على ذلك یحكم له بعقوبة العزل من الخدمة 
في جمیع حالات المنصوص علیها في  ج.ع.ق.قمن  255قضت الفقرة الأخیرة من المادة و  

أیام  3أیام إلى  10(هذه المادة إذا وقعت جریمة الفرار في زمن الحرب داخل البلاد تخفض مدة 
شرع الم دعاالتي تعیشها البلاد مما  الاستثنائیة، و هذا نظرا للحالة )أیام  10و مهمة شهر إلى 

  .تمس النظام العام بشكل خطیر  لاعتباراتإلى ضرورة تقلیص المدة في حالة الفرار 
عن الحالة السابقة تتمثل في أن العسكري  الذي لم تنقضي  261الوارد في المادة  الاستثناءأما  -

أما في زمن یوما من الغیاب، 15ا إلا بعد مضي أشهر لا یعتبر فار  3على مدة خدمته الفعلیة 
الذي سبق و ، حرب فإن الاختلاف بین زمن السلم في الإعداد بقیام جریمة الفرار على التفصیلال

  : الحرب هي  تناولناه ، یتمثل هذا الاختلاف في المدة المحددة لاعتبار العسكري فار في زمن
   . یوم واحد أو یومین و خمسة أیام على الترتیب

في جریمة الفرار أحاطها بنوع من الحمایة  ما یلاحظ على المشرع العسكري الجزائري أنه -
نظرا إلى الطابع الحساس ، الذي تتمیز به الخدمة العسكریة داخل البلاد و خارجه سواء 
في وقت الحرب أو السلم ، مما تلزم على العسكري الحرس و الثبات و عدم مخالفة 

  . العسكریة  الالتزاماتالتعلیمات و 
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  : الخاتمة 
وقفنا من خلال هذه الدراسة على خطة المشرع الجزائري من جریمة الهروب الجنائي و كذا    

مسؤولیة الموظفین و الأفراد العادیین الجنائیة من خلال تحدید صور الهروب أو الفرار و 
ا التجریمیة إلا إعتبارها من قبل جرائم القانون العام المستقلة بأحكام و قواعد لا تستمد صفته

  .من إجرام الفاعل الأصلي 
كذلك على مسؤولیة الأشخاص الذین أوكلت لهم بموجب القوانین الحراسة و  ناو بحث     

قواعد خاصة وجدنا كذلك  ،الحفاظ على السجناء و عن تواطؤهم مع الهاربین لإتاحة هربهم
إجرام العسكري ،و الذي تم ي القضاء العسكري الأمن كالقانونتستمد صفتها من قوانین خاصة 

  .أثناء أداء خدمته المسلحة و معادلة هذا الأخیر الفرار من أداء واجبه الوطني 
و رأینا أن المشرع الجزائري شأنه شأن أغلب التشریعات المقارنة قد جرم هذا السلوك      

جریمة من أو تارة أخرى بوصفه ،الإجرامي تارة بوصفه جریمة عمدیة تستوجب عقوبة شدیدة 
جرائم الإهمال ، و تحققنا على العلاقة بین صور المساهمة و التواطؤ المنصوص علیها في 

ل بها ة حسب القواعد العامة المعمو مجال السجناء الهاربین و بین نصوص المساهمة الجرمی
الواردة في القانون العام و تلك التي  بالنصوص إعمالننا مجال في قانون العقوبات ، و بیّ 

و قانون  )جریمة الفرار(ضمنتها التشریعات الجزائیة الخاصة كقانون القضاء العسكري ت
  .السجون و التي تصدت معظمها للمسؤولیة الجزائیة على هروب السجناء أو الجنود 

حیث كانت تتصدى لكل جزئیة و تعمل على إبراز الثغرات التشریعیة التي طالت تلك 
  .التي وقف تشریعا الجزائري للحاق بها ،و ات المقارنة النصوص و ما تطورت إلیه التشریع

و لن تكون خاتمتنا تكرارا أو تلخیصا لما سبق ذكره و إنما علینا أن نبرز أهم ما توصلنا  -
  .إلیه من خلال هاته النتائج 

  : فبالنسبة للنتائج فیمكن إدراجها كما یلي 
روط أخرى غیر شروط باقي شفلقیام جریمة الهروب أو الفرار یشترط القانون توفر  -1

  .الجرائم
 .فقط على عقوبة الحبس دون سواها  اقتصرتأن جریمة الهروب قد  -2
و أن جریمة الهروب هي جریمة مستقلة فهي تتمتع بطابع الاستقلالیة من حیث التجریم و  -3

 .العقاب 
  
 



 للحریة لعقوبات الغیر سالبة ا عن تعلق جریمة الهروب بالعقوبات السالبة للحریة و تغاضیه -4
توفر العامل الزمني في جریمة الفرار العسكریة من الخدمة و الذي یلعب دورا كبیرا لقیام  -5

 .جریمة الفرار و هذه المیزة تتمیز فیها عن جریمة الهروب في قانون العقوبات 
كذلك آملین بوقفة سریعة من المشرع الجزائري للأخذ بهذه التوصیات ووضعها موضع      

و أن یضمنها ضمن تعدیلات قادمة من قانون العقوبات و قانون السجون ،لا التنفیذ مستقب
  . ضلتلاقي النق

من قانون العقوبات الجزائري لتشمل بأحكامها المحتجز و  488تعدیل نص المادة :  أولا
الوقف للنظر أو المحبوس مؤقتا كشرط أساسي مفترض لتجریم هروب السجناء ، فقد رأینا أن 

ي قد حدد الوصف القانوني للسجین كشرط مفترض لهروبه و كذا المقبوض المشرع الجزائر 
أو  المحبوسین مؤقتاللحریة أو المعتقل و، أن فئة بعقوبة سالبة  )المحكوم علیهم(علیه 

 188قد یخرج عن مجال تطبیق أحكام المادة  ،الموقوف للنظر بموجب أمر قاضي التحقیق
ذا یشكل ثغرة في القانون الجنائي تنبهت له جل من قانون العقوبات الجزائري ، و أن ه

التشریعات المقارنة لسدها بالإضافة إلى ما یؤدي إلیه عدم شمولها بنص قبل أن یصدر بحقه 
  .قرار التوقیف 

السلاح ، لأن من  باستخدامتشدید عقوبة السجین الهارب عن ربه فیما إذا ما تم الهرب :  ثانیا
مة السلطات المسؤولة على الحراسة و حفظ السجناء أو التهدید السلاح و مقاو  باستخدامیهرب 

  .به ، أشد خطورة لمن یهرب بمغافلة الحراس أو بمساعدتهم أو مساعدة الغیر 
 انتهاءضرورة  وجود نص صریح على بدء تنفیذ عقوبة جرائم الهرب بحیث یكون عند :  ثالثا

التي قضاها  الاحتیاطيمدة الحبس  حتسابامدة التنفیذ العقابي عن الجریمة الأصلیة ، و عدم 
السجین من أجل الجریمة الأصلیة من مدة العقوبة عن جریمة الهرب فیما لو قضي ببراءة 

  .السجین من التهمة التي كانت مسندة إلیه 
إفراد نص یقضي بمعاقبة كل من أخفى شخصا فر بعد القبض علیه أو محبوسا أو :  رابعا

  مع علمه بذلك ، دون أن تسري أحكام هذا النص على كل من  زهاحتجامعتقلا فر من مكان 
 زوج أو زوجة السجین الهارب  ، و على أصوله و فروعه مع العلم أن المشرع الجزائري أقر 

من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجنایات و الجنح  180به صراحة في نص المادة 
ات الأشرار و مساعدة المجرمین فقد بدت لنا جمعی من العمومي تحت القسم الأول ضد الأ

 لهروب ، عندما ضرورة إیجاد هذا النص و دمجه مع تلك النصوص المتعلقة با



ة المتعلقة بالمخبئین في القانون الجزائري لا تكفي لمواجهة أمر من تبین أن النصوص الجریم
أو قد لا یكون  حتجازهایقدم على إخفاء المقبوض علیه أو السجین الهارب من مكان حبسه أو 

هناك مجال لتطبیقها ، و أن تشریعات عدیدة سدت هذه الثغرة و أفردت لها بذلك نصوصا 
  .تجریمیة خاصة كما فعل المشرع الجزائري 

إفراد نص خاص یقضي بإعفاء الحارس المتسبب بإهماله لهروب سجین فیما إذا أمن :  خامسا
أو عاد السجین من تلقاء نفسه خلال فترة معینة  الحارس إعادة القبض على السجین الهارب ،

فعلا بوصف بجنایة أو جنحة خلال مدة فراره و هذه  ارتكبمن تاریخ فراره ، دون أن یكون قد 
  المشرع الفرنسي  انتهجهاهي الخطة التي 

نص یقضي بتخفیض عقوبة الفاعل من جرائم المساعدة على فرار الجنات أو  أفراد:  سادسا
فیما إذا أمن الفاعل القبض على السجین الهارب أو تحمیله على تسلیم نفسه ، التسبب به 

تساوي في التخفیض القانوني للعقوبة بین الجرائم العمدیة و جرائم الإهمال أي إنما تساوي بین 
الجریمة ، و إصلاح الضرر الناجم عن الإهمال ، مما یتطلب معه  ارتكابندم لاحق على 

إعفاء الحارس المهمل في العقوبة إذا هو أصلح الضرر الناجم عن إفراد نص خاص یقضي ب
إهماله إو إذا تم إصلاح الضرر بعودة السجین تلقائیة خلال فترة زمنیة دون إرتكاب فعلا 

  .جنایة أو جنحة خلال فراره 
العمل على تحدید نظام السجون و ذلك بإلغاء نصوصه و التي تتعارض مع قانون :  سابعا

  و إعادة تصنیف جرائم الهروب حسب جسامتها و تكریر الإجراءات 
  .الإداریة و الحرمان من بعض الممیزات التي یتمتع بها السجین  بعض الجزاءات

وضع آلیة مناسبة لمراقبة السجناء خارج السجن و تشدید الرقابة علیهم للحیلولة دون :  ثامنا
  .هروبهم أو المساهمة فیه 

فر شرط أساسي وجود شبیه العسكري أثناء خدمته العسكریة و تفرید نص یقضي بتو :  تاسعا
 .أي تعدیل نصوص قانون القضاء العسكري و عدم حصرها فقط على فئة العسكریین 

العمل بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائیة خاصة في ما یتعلق بإستجواب : عاشرا 
بنظام السجن و أماكن التوقیف السجناء الهاربین و التحقیق معهم في المخالفات التي تخل 

 . لحسن سیر العدالة 
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 01: الملحق رقم  -
 

توقیف ثلاثة سجناء من سجن بوزعرورة بعنابة بسبب هروبهم من المؤسسة 
  العقابیة 

بأمن ولایة عنابة  الوطني و مصالح الشرطة القضائیة یمیة للدركلنجحت عناصر الفرقة الإق_
من المؤسسة العقابیة ببوزعرورة في السجن الرابع  نسجناء قصر الفاریمن القبض على ثلاثة 

    .المدان 
فتعود وقائع هذه القضیة إلى زوال الخمیس المنصرم أین تمكنوا من الهرب خارج أسوار السجن 

انطلاقا من ترصد حركات الحراس المراقبة العلویة الذین لجأت الإدارة ,بعد تخطیط مسبق بنوه 
غیر أن هروبهم لم یدم طویلا بعد ان كشفت وجهتهم من ,هم بتفتیش قفف رمضان للاستعانة ب
عقب فرار أربعة مساجین ,إدارة الموانئ بوزعرورة حالة الطوارئ,وذلك بعد أن أعلنت,قبل الدرك 

عشرة بأخطار الجهات القضائیة المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونیة  ةیبلغون من العمر سبع
الح الأمنیة التي باشرت عملیات التفتیش و الترصد و المراقبة إضافة إلى و المص ةاللازم

  .  تكییف الدوریات بأقالیم مقرات إقامة عائلات السجناء المطلوبین 
تمكنت عناصر الغرفة الإقلیمیة لدرك ألبوني بالتعاون مع فصیلة التدخل و الاحتیاط من _

المنحدر من )سیف الدین _ز(ات و هما توقیف سجینین بعد ترصد و مطاردة دامت عدة ساع
المنحدر من حي حجر الدین في شقته ) وحید_ح(و .حي بوسدرة التابع إداریا لبلدیة البوغي 

  )اشهر و سنتین  بتهمة السرقة6و المدانین بعقوبات تتراوح بین  (التابع لة بلدیة سیدي عمار
إلى الجمعة أین وردت لتلك  فتفاصیل الواقعة تعود أحداثها بالتحدید إلى لیلة الخمیس_

  العناصر معلومات مسبقة بساعات بعد هروبهم مفادها دخول السجین الفار
  إلى مسقط رأسه حي الصارول برفقة اثنین آخرین ثبت بعد ذلك أنهما رفیقاه )اشرف _ك( 

أین ,الفارین من المؤسسة العقابیة لتسارع في زرع افرداها بكامل أرجاء الحي السابق الذكر 
بان اشرف قد قام بزیارة ذویه لینتقل مباشرة إلى حي خرازة ,وصلت إلى معلومات أكدت بأنها ت

برفقة الاثنین الآخرین لتناول وجبة  الفطور لدى احد أقاربه بعد أن رفضت عائلته استقباله و 
كانت عناصر الدرك في انتظارهم إذ أجبرت ,لمجرد دعوتهم بعد الافطار إلى حي الصارول 

على التوقف بعد عملیة مطاردة دامت ساعات حاول من خلالها المطاردون استغلال اثنین 
  الاختباء ةالاحواش و الأماكن العملیة بتوقفهم بمدخل مظلم



من الصارول من الجهة الجنوبیة ومن اقتیادهم الى مقر الفرقة الإقلیمیة بالبوبي في حین  
س المنطقة خبایاها لیقع بین جاره الشرطي تمكن ابن المنطقة اشرف من الفرار لدرایته بتضاری

  .في الیوم الموالي 
لساعات )الدرك الوطني (فبعد عملیة التمشیط الواسعة التي شنت من قبل رجال الشرطة _

 المتابع بتهمة 17متأخرة من نفس اللیل تم تمكنهم من القبض على السجین الفار اشرف 
عرف علیه و من أخطار مصالح الشرطة السرقة غیر أن فطنة جاره الشرطي مكنه من الت

 القضائیة التابعة للأمن ولایة عنابه و فرقة البحث و التحري و التي كللت مجهوداتها 
في ,إلى   مقر الأمن الولائي لتحریر محضر سماع في حقه  هبالنجاح حیث أوقفته ومنها اقتادت

رفقة السجین )الاقلیمي  الاختصاص(انتظار عرضه أمام وكیل الجمهوریة لدى محكمة الحجار 
  الهاربین الآخرین التابعین بمقر الدرك بالبوني  لمواجهة التهم المنسوبة و المتمثلة 

علما أن مدة .ج.ع.من ق188في تهمة الهروب من مؤسسة عقابیة حسب نص المادة 
من حیث أن ,)الأخیر(للسجین الثالث  ةأشهر و عامین بالنسب 6عقوبتهم الأصلیة تتراوح بین 

سنة سجناء لارتكابه 20المنحدر من القالة ولایة الطارف مدان ب)سمیر _ق(السجین الرابع 
لا یزال في حالة و تقیید )سمیر (وفي سیاق ذاته أكدت مصادرنا أن ,جنایة القتل العمدي 

معلومات وصلت إلى المصالح المختصة في تخطیطه للالتحاق بقوات الهجرة غیر الشرعیة 
  . الیة نحو السواحل الایط

قة بحثا عن السجین القاتل و یوقف أربعة من الحراقة حیث كشفت _ الدرك یداهم معاقل الحراٌ
  أن عناصر الدرك الوطني و بعد أن أوردتها هذه المعلومات كشفت ,مصادر أخرى 

  عملیات المراقبة و مداهمة معاقل الحراقة على طول الشریط الساحلي العنابي بحثا عن
 .المطلوب 
  نت أولها فجر یوم أمس السبت أین شنت ذات العناصر عملیة مداهمة بشاطئحیث كا

  منطقة  سیدي سالم بمنطقة بوسالم تمكنت على أثرها من توقیف أربعة شبان كانوا بصدد 
 نكما أضافت ذات المصادر أن مصالح الأمن و الشرطة بالتعاو ,و محاولة الهجرة البشریة 

حین القاتل  ,من سیدي سالم  لمراقبة على شواطئ كمع عناصر غفر السواحل قد شددت ال
سیبوس و واد بقراط المصنفة على رأس قائمة الشواطئ الأكثر استقطابا لعملیات الهجرة غیر 

  .بهدف توقیف السجین القاتل ,الشرعیة 
  

  



  .02:ملحق رقم 
  إدانة الحراس على هروب السجناء

  
ین في سجن بوصوف بعقوبات قضت أمس محكمة بقسنطینة بإدانة شرطیین و حارس_

وذلك  على خلفیة اتهامهم في حادث هروب سجین ,سنوات  5و  2بالحبس تتراوح  بین 
  .محكوم علیه بالإعدام من المستشفى الجامعي 
  )ر_ع(حارس سجون و الشرطي ) ت_م(و أصدرت قاضیة الجنح حكما بإدانة كلا من

  ,ون و كذا التواطؤ على هروبه سنوات نافذة عن تهمة الإهمال و تسهیل هروب مسج 5ب
نافذا ,و إدانته بسنتین حبسا ,من جنحة التواطؤ) ر_ع(و من جهة أخرى برأت حارس السجون 

من البراءة فیما ) ف_د(في حیث استفاد الشرطي ,عن تهمة الإهمال و تسهیل هروب سجین 
المحكمة  ل  كما أصدرت هیئة,لكنه أدین بأربع سنوات, یخص تهمة الإهمال و تسهیل هروب 
لثلاث سنوات بعد )ر_ل(بحبس السجین الفار ,غیابیا ,الجمهوریة قد التمس الأسبوع الماضي 

  . أن أیدت التماس وكیل الجمهوریة أمر قاضي التحقیق 
وكان وكیل الجمهوریة قد التمس الأسبوع الماضي إدانة جمیع المتهمین بخمس سنوات  _

رغم ,أنكر فیها الموقوفون الأربعة بالتهم الموجهةذلك خلال جلسة محاكمة  أوحبسا نافذا 
بسبب , بأنهما استسلما للنوم, اعتراف الشرطیین الذین كان احدهما غیر مناوب رسمیا وقتها

في حین ,بان السجین استغفل ذهابه لجوره المیاه للفرار,كما صرح حارس السجون ,التعب
أما الدفاع فقد التمس البراءة لموكل ,بأنه سمح بإدخال طعام و لم یفتش) ر_ع(اعترف زمیله 

حمل مسؤولیة ما حدث إدارة السجون التي لم تلتزم حبسه بوضع السجناء في المكان 
المخصص لهم داخل المستشفى الجامعي أو بتوفر على جمیع الاحتیاطات الأمنیة تصریحات 

و انه خصوصا ,البالغ من العمر ) ر_ل(لم تكن من فك لغز هروب السجین ,المتهمین 
حیث فتح ,ماي الماضي 16استطاع بسهولة التسلل من داخل مصلحة الإمراض المعدیة فجر 

إحدى الأغلال ثم تنكر في زى امرأة تركه بالقرب من نصب الأموات إلى أغلال أخرى تمكن 
مع العلمان السجین الذي كان قد حاول الفرار ,من نزعها ومن ثم الهروب نحو وجهة مجهولة 

فهو مجرم خطیر ینحدر من منطقة الحراش بالعاصمة و أدین في السابق ,لحادثة قبل ا نمرتی
  .  هبعقوبة بالإعدام لقتله و والدت

  



 .03:ملحق رقم 
  .هروب سجین من مستشفى وهران

  
أطلقت سفارات الإنذار فأعلنت حالة الطوارئ الالتماس الأول عبر جمیع السدود الأمنیة _

غلق جمیع المنافذ المؤدیة من و الى خارج ,مع ,مدینة وهران الموزعة وسط وخارج حدود تراب 
وهران من اجل الإطاحة بمجرم خطیر بقضایا الاعتداءات المساحة المتبوعة بتخلف سرقات 

  هذا الأخیر الذي تم تحویله من طرف مصالح , ةوالتعدد الموصوف,العنف 
  بمغص على مستوى المعدة إلى المستشفى و إدماجه  بجناح خاص بعد شعوره  لامن مارا فا

و بمجرد نزع الأصفاد من یده و إدخاله إلى قاعة العلاج قفز من الشرفة المتواجدة بالطابق 
وهرب من البوابة الرئیسیة للمستشفى نحو الخارج باتجاه حي بلاطو المعروف  ,الأرضي 

  .علیه التي من شانها أن تدوخ مصالح الأمن و الذي هرعت بسرعة وراءه للقبض  بأزقته
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